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 :ملخص البحث

 
 المـصرفية  فـي  كثيـرة  بمعاملات لارتباطة نظراً والمهمة؛ الرئيسة الموضوعات من الوعد موضوع يعتبر

 أو ملزمـة  كانـت  سـواء  الواحـد،  العقـد  أو الواحـد  المنـتج  فـي  ددةالمتع ـ والوعـود  .المعاصر الواقع في الإسلامية

 إلــى يــؤد لــم مــا الواحــد العقــد فــي الوعــود تــوارد جــواز فالأصــل الــشرعية، الــضوابط عليهــا يجــري ملزمــة، غيــر

 بيــع أو ، الجهالــة أو الغــرر، أو الربــا، إلــى الوعــدين بــين التركيــب يــؤدي كــأن محــرم، عليــه يترتــب أو محــرم،

 وغيرهـا  بالباطـل،  النـاس  أمـوال  أوأكـل  الـصرف،  فـي  التقـابض  شـرط  اخـتلال  أو بالدين، الدين بيع مالايملك،أو

 الأحكــام فـي  متــضادين الوعـدان  كـان  إذا مــا ذلـك  فــي ويـدخل  محرمـاً،  يكــون التركيـب  فــإن المحرمـات،  مـن 

 تـضاد  ذلـك  علـى  ترتـب  إذا موالأحكـا  الشروط في مختلفة وهي الملزمة، الوعود اجتماع حالة مثل في والآثار

 وأحكامهمـا  واحـد،  وقـت  فـي  واحـد  محل على الوعود توارد حالة مثل في ذلك ويكون والآثار، الموجبات في

 العقـد  بمعنـى  ويكـون  التـزام،  أنـه  تكييفـه  في يظهر  الذي فإن واحد، طرف من ملزماً وعداً كان وإذا .متضادة

 .عقداً صار القبول به اقترن فإذا الإيجاب، بمثابة العام بمعناه

 الإلزام كان إذا خاصة بالشراء؛ للآمر المرابحة بيع في مطلقاً بالوعد الإلزام جواز بعدم القول والراجح

 مـن  بـالإلزام  القـول  علـى  يترتـب  ولمـا  العقـد،  بمثابـة  هـي  التـي  الملزمـة  المواعـدة  معنـى  فـي  يكـون  لأنـه  للعميل؛

 .محاذير
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Abstract: 
Assumpsit is considered as one of the most important and main topics, due to its 
connection with many Islamic banking dealings nowadays. Various assumpsits 
in one product or contract, whether binding or not, is subject to the legal 
controls. The basic principle is that multiple assumpsits in one contract are 
permissible, as long as it does not lead to what is prohibited, or to what might 
result in what is prohibited; such as interest, risk, ignorance, selling what is not 
owned, exchanging debts for debts, not exchanging in the same setting, 
devouring the property of others illegally, and so on. This also includes if the 
two assumpsits are contradictory in rules and consequences, e.g. joining two 
different binding assumpsits together; as they have different conditions and rules, 
if that leads to a contradiction of obligations and consequences, similar to the 
case of multiple assumpsits in one place and at one time, while their rules are 
contradictory. 
If the assumpsit binds one party, then what appears of its form is binding, and it 
carries the meaning of the contract in its general sense as an agreement, and if 
associated with approval it becomes a contract. 
The preferable say goes with not permitting the commitment of the assumpsit at 
all in murabaha sale, especially if the binding is for the client, because a binding 
assumpsit is considered as a contract, thus, leading it to prohibitions. 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٣

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 مقدمة
الحمد الله رب العـالمين والـصلاة والـسلام علـى سـيد المرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه                 

 :وصحبه أجمعين وبعد

فإن موضوع الوعد في المصارف الإسلامية مـن الموضـوعات الرئيـسة والمهمـة؛ نظـراً                 

 .لارتباطة بمعاملات كثيرة في المصرفية الإسلامية في الواقع المعاصر

ن الوعـد فـي بـاب التبرعـات، وذكـروا حكـم الوفـاء بـه، وحكـم              وقد تكلم الفقهـاء ع ـ    

 .الإلزام به قضاء

 وبمراجعة لتاريخ الوعد في المصرفية الإسلامية يتبـين أن المـصارف الإسـلامية بـدأت               

من غير استخدام لـصيغة الوعـد فـي معاملاتهـا، فكانـت تـشتري الـسلع ثـم تقـوم ببيعهـا                    

 .افة للخدمات المصرفية التي تقدمهافكانت تقوم بدور أشبه بدور التاجر، إض

ثــم رغبــت المــصارف الإســلامية بتقليــل المخــاطر، فظهــر اســتعمال صــيغة الوعــد فــي  

المعاوضات المالية، في بيع المرابحة للآمـر بالـشراء فـي بـدايات المـصرفية الإسـلامية، وهنـا               

 .بدأ يظهر دور المصرف الإسلامي كوسيط بين التاجر والعميل

ف الإســلامية بمخــاطر تخلــف العميــل ونكولــه عــن وعــده، فنــشأ  ثــم شــعرت المــصار

نقاش واقتراح لإمكانية أن يكون الوعد ملزمـاً لتقليـل المخـاطر عـن المـصارف الإسـلامية،          

ــرأي  )١(وأفتــت الهيئــات الــشرعية  بجــواز أن يكــون الوعــد ملزمــاً مــن طــرف واحــد،        وهــذا ال

لأخـذ بمـذهب الـشافعية فـي جـواز          استخدم أسلوب التلفيق بين المذاهب الفقهيـة، وهـو ا         

المرابحــة للآمــر بالــشراء، ومــذهب المالكيــة فــي الإلــزام بالوعــد مــع أن كــلاً مــن المــذهبين      

 .لايقول بجواز المعاملة بهذه الصفة

                                     
بحث الدكتور عصام العنزي المقدم لندوة مستقبل المصرفية الإسلامية : ل التاريخيينظر في التسلس) ١(

 .ـه١٤٣٤الخامسة والمنعقدة في جدة 
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ولزيادة الاطمئنان ولتقليل المخاطر ظهر مايسمى إثبات الجدية، وهو مبلـغ يؤخـذ مـن               

لــة، ويــستوفي منــه الأضــرار الفعليــة التــي تلحــق  الواعــد للتأكــد مــن جديتــه فــي إتمــام المعام 

 .بالمصرف جراء نكول العميل عن وعده

ثــم تطــور عمــل المــصارف الإســلامية، وبــدأت تــدخل فــي الأســواق العالميــة، فظهــرت  

العقود المركبة والهياكل المعقدة للتعاقدات الماليـة، وكـان الأسـلوب الـسائد فـي تطـوير        

 .تلك المنتجات هو الوعد الملزم

مـــا ظهـــر اســـتخدام الوعـــد الملـــزم فـــي التحـــوط فـــي المـــصارفة وســـوق العمـــلات،  ك

 .والتحوط في منتجات الخزينة، والاستثمار

والمتوقـــع فـــي الـــسنوات القادمـــة التوســـع الكبيـــر  لاســـتخدام الوعـــد الملـــزم فـــي          

المنتجات المالية، والوعـود المركبـة وتواردهـا فـي منـتج واحـد، وسـيظهر فيمـا يبـدو منحـى                      

ــد ف ــ ــزم فــي المنتجــات         جدي ي عــالم المــصرفية الإســلامية وهــو الاعتيــاض عــن الوعــد المل

وهــذا يحتــاج إلــى دراســات فقهيــة دقيقــة وقــرارات مجمعيــة تبــين مــدى جــواز      . المــصرفية

الاعتياض عـن الوعـد الملـزم، قبـل التوسـع فيـه، وحتـى تحـافظ المـصرفية الإسـلامية علـى                       

 .ةهويتها دون الانجراف نحو المعاملات الصوري

المـــستجدات فـــي أحكـــام الوعـــد :( وقـــد يـــسر االله كتابـــة هـــذا البحـــث الموســـوم بـــــــ

، وهو يركز على القضايا التأصيلة لمسائل الوعـد      )وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء     

 .المعاصرة

 :أهمية البحث -أ 

كـن  ، ويمإن أحكام الوعد في المعاملات المالية من المسائل المهمـة فـي هـذا العـصر              

 :التعرف على أهمية البحث من خلال النقاط الآتية

 الحاجـــة إلـــى معرفـــة التأصـــيل الفقهـــي لموضـــوع الوعـــد فـــي المعـــاملات الماليـــة    -

 . المعاصرة
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هنـــاك محـــاولات كثيـــرة ومتـــسارعة لاســـتخدام الوعـــد والوعـــود المركبـــة فـــي  -

ــصارفة الدو      ــة، والمــ ــات الخزينــ ــل منتجــ ــلامية، مثــ ــصرفية الإســ ــات المــ ــوير منتجــ ــة، تطــ ليــ

والاســتثمار، بهــدف إدارة المخــاطر، والتحــوط، وحمايــة رأس المــال، ممــا يــستدعي معرفــة  

 .التأصيل الفقهي لهذا الموضوع، والتفصيلات المهمة المؤثرة على الحكم الشرعي

 ارتباط هذا الموضوع بمعاملة هي الأوسع انتشاراً في المصارف الإسلامية، وهـي             -

 . المرابحة للآمر بالشراء

 :هداف البحثأ -ب

 .بيان حقيقة الوعد البسيط، والوعود المركبة، وتوصيفها الفقهي -

 .معرفة التأصيل الشرعي للوعد، والأحكام الفقهية المتعلقة به  -

 .التعرف على بعض تطبيقات الوعد في المصارف الإسلامية -

 : الدراسات السابقة-ج

 : ومنها،هناك العديد من الدراسات الفقهية في موضوع الوعد

الدراســات المقدمــة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي فــي دورتــه الخامــسة، وهــي      .١

بحوث جيدة، أفادت في بيان حكم الوفاء بالوعد، وحكم الإلزام به، والتفريق بين الوعـد،               

 .والمواعدة

الدراسـات التـي تناولـت أحكـام المرابحــة للآمـر بالـشراء، وهـي دراسـات كثيــرة،          .٢

لماجستير والدكتوراه، أو كانت دراسات خاصـة بتلـك         سواء كانت ضمن رسائل علمية ل     

المعاملــة، وكثيــر مــن هــذه الدراســات والبحــوث تناولــت موضــوع الوعــد مــن زاويــة الإلــزام      

وعدمــه فــي بيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء، دون الحــديث عــن القــضايا المهمــة الأخــرى، وفــي   

 .ليهالتكييف الفقهي للوعد الملزم، والآثار المترتبة ع: مقدمتها

نزيه حمـاد  / للأستاذ الدكتور ) نظرية الوعد الملزم في المعاملات المالية     (دراسة   .٣

ــشروعية         ــوابط مـ ــدة، وضـ ــد، والمواعـ ــة الوعـ ــت حقيقـ ــة، تناولـ ــيلية قيمـ ــة تأصـ ــي دراسـ وهـ
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المواعــدة الملزمــة، والعقــود ذات العلاقــة بهــا، وتطبيقــات الوعــد والمواعــدة الملزمــة فــي         

 . وتحدث بإيجاز عن اجتماع مواعدتين ملزمتين.المنظومة العقدية المستحدثة

الدراسات التي نوقشت في ندوات المصرفية الإسلامية، والتي تقيمهـا المـصارف          .٤

 . الإسلامية، أو المؤسسات والهيئات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية

 : ما الذي يضيفه البحث للدراسات والأعمال السابقة-د

 .مالتوصيف الفقهي للوعد الملز -

النكـول  : بحث عدد من المسائل التـي لـم تتعـرض لهـا الدراسـات الـسابقة، مثـل                 -

عــن الوعــد، وتعليــق الوعــد، وتأقيتــه، وضــمانه، والمعاوضــة عليــه، والوعــود المركبــة، وبعــض 

 .التطبيقات في المصارف الإسلامية

 :منهج البحث -هـ

ل البحــث، ســيتم اتبــاع المــنهج الفقهــي المقــارن فــي دراســة وتحليــل المــسائل مح ــ     

 :بحيث يتم اتباع الخطوات الآتية

 .تصوير المسألة -

 .إن كانت المسألة محل اتفاق فيتم توثيقها -

وإن كانــت المــسألة محــل خــلاف فيــتم تحريــر محــل الخــلاف، ومــن ثــم عــرض       -

الأقوال ونسبتها إلى أصحابها، والاستدلال لكل قول، والمناقشة والموازنة والتـرجيح، مـع             

 .ة عليهبيان الآثار المترتب

عــزو الآيــات، وتخــريج الأحاديــث، والتوثيــق للمعلومــات مــن المــصادر والمراجــع         -

 .المعتبرة، وإتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها

 : خطة البحث ومحتوياته -هـ

 وخاتمـة، وتفـصيلة علـى النحـو     ، ومبحثـين  ،وقد انتظمـت خطـة هـذا البحـث فـي مقدمـة            

 :الآتي

 :وفيه ثمانية مطالبالوعد وأحكامه، : المبحث الأول
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 . حقيقة الوعد: المطلب الأول

 .الإلزام بالوعد: المطلب الثاني

 . النكول عن الوعد: المطلب الثالث

 . تعليق الوعد على الشرط: المطلب الرابع

 . تأقيت الوعد: المطلب الخامس 

 . ضمان الوعد: المطلب السادس

 . المعاوضة على الوعد: المطلب السابع

 .الوعود المركبة: نالمطلب الثام

 :وفيه أربعة مطالب. بعض تطبيقات الوعد في المصارف الإسلامية: المبحث الثاني

 . التكييف الفقهي للوعد الملزم في المعاملات المالية المعاصرة: المطلب الأول

 .حكم الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الثاني

 .ود الضمان، والربحتملك الموع: المطلب الثالث

 .استخدام الضمان المالي لشراء السلعة: المطلب الرابع

وبعد، فهذا جهد المقل، وما تم تحريره فـي هـذا البحـث إسـهام يـسير فـي التأسـيس           

لبحث قضايا الموضوع من جوانبه المتعددة، لنتمكن من الوصول إلى تـصور دقيـق لمـسائله      

 .التطبيقية

 سلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين واالله الموفق، وصلى االله و
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 الوعد وأحكامه: المبحث الأول
 :وفيه ثمانية مطالب

 :وفيه فرعان. حقيقة الوعد: المطلب الأول

 :تعريف الوعد لغة: الفرع الأول

ال  فيق :  ويستعمل في الخير و الشر      )١(، الإخبار عن فعل أمر في المستقبل      :الوعد لغة 

 )٢(.وعده الخير وبالخير وعداً وعدة،  ويقال أوعده بالعذاب وعيداً

 :تعريف الوعد اصطلاحاً: الفرع الثاني

 يعبر الفقهاء عن الوعـد بمعنـاه اللغـوي وهـو الإخبـار عـن                :الوعد في اصطلاح الفقهاء   

ه  كمـن وعـد غيـر      : سواء أكـان خيـراً أم شـراً        ،فعل المرء أمراً في المستقبل يتعلق بالغير      

 )٣(. أو وعد غيره بإعانة على معصية،بقرض حسن

   )٤().إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المـستقبل       : ( وعرفه ابن عرفة المالكي بقوله    

إخبــار بمنــافع لاحقــة بــالمخبَر مــن جهــة المخبِــر فــي         (:وكــذا ابــن عقيــل الحنبلــي بقولــه    

 )٥().المستقبل

الذي يـصدر مـن الآمـر أو المـأمور علـى      : ( وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن الوعد       

 )٦().وجه الانفراد

 :وفيه مسألتان. الألفاظ ذات الصلة: الفرع الثالث

 :المواعدة: المسألة الأولى

                                     
 ٦/١٢٥مقاييس اللغة ) ١(
 .٧٥٨ / ٢المصباح المنير ) ٢(
 .٢٧٧معجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص )  ٣(
 .١٥٣كذا عرفه الحطاب في تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص، و٢/٥٦٠شرح حدود ابن عرفة )  ٤(
 .١/١٠٤ لابن عقيل ،الواضح)  ٥(
 ).٢/١٥٩٩ ( ٣ ,٢الدورة الخامسة قرار )  ٦(
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فواعـدنا مـن    : قـال ثعلـب    (: جـاء فـي لـسان العـرب        ،مفاعلـة مـن الوعـد       : المواعدة لغـة  

 ووعـدت زيـدا إذا كـان    ،ووعدتـه  واعـدت زيـدا إذا وعـدك    :...  وقـال  ، ووعدنا من واحد     ،اثنين  

  )١().الوعد منك خاصةّ

هي عبارة عن إعلان شخصين عن رغبتهما في إنـشاء عقـد أو             :(والمواعدة اصطلاحاً 

  )٢().إيقاع تصرف في المستقبل تعود آثاره عليهما

والفرق بـين الوعـد والمواعـدة أن المواعـدة لا تكـون إلا مـن اثنـين وأمـا الوعـد فيكـون                        

الـذي يـصدر مـن الآمـر أو المـأمور      : (  كما جاء في تعريف المجمع للوعد أنه     ، من طرف واحد  

  )٣().على وجه الانفراد

فهي مفاعلة لا ... (:وقد أشار إلى هذا الإمام الحطّاب من المالكية بقوله  عن المواعدة 

  )٤(). فإن وعد أحدهما دون الآخر فهي العدة،تكون إلا من اثنين 

 :لتزامالا: المسألة الثانية
ــةً  ــزام لغـ ــاً أي    :الالتـ ــزم لزومـ ــشئ يلـ ــزم الـ ــن لـ ــدوام، مـ ــات والـ ــت ودام:  الثبـ ــه . ثبـ ولزمـ

 .وألزمته المال والعمل فالتزمه. وجب عليه:المال

فــالإلزام فــي اللغــة بمعنــى الثبــوت     " لــزم"والالتــزام والإلــزام مــصدرهما مــادة واحــدة     

 ألزمته أي أثبته :بالهمزة فيقال ويتعدى ، فيقال لزم الشيء يلزم لزوما ثبت ودام   ،والوجوب

 وألـزم  .وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه. ولزمه المال وجب عليه . ويقال ألزمه به   ،وأديته

  )٥(. أوجبه عليه:فلانا الشيء

 ، أوجبـه علـى نفـسه   : التـزم الـشيء أو الأمـر       ،والالتزام بمعنى إرادة شغل الذمة بشيء     

 )٦(.مته بمعنى جعلته في عنقي والتز.والتزمته اعتنقته فهو ملتزم

                                     
 .٦/١٢٥مقاييس اللغة : وينظر. ٣/٤٦١ لابن منظور ،لسان العرب)  ١(
 .٩نزيه حماد، ص.د,نظرية الوعد الملزم)  ٢(
 .)٢/١٥٩٩ ( ٣ ,٢الدورة الخامسة قرار )  ٣(
 .٥/٣٣ للحطاب ،مواهب الجليل بشرح مختصر خليل)  ٤(
 .١٤٩٤، والقاموس المحيط ص٢١١المصباح المنير ص: ينظر)  ٥(
 .المرجعان السابقان: ينظر)  ٦(
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ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 : الالتزام اصطلاحاً 

 .إلزام الشخص نفسه مالم يكن لازماً، أو واجباً عليه من قبل: يعرف الالتزام بأنه

والعهد من أنواع الالتزام، فالإلزام سبب الالتزام، سواء أكـان ذلـك بـإلزام الـشخص                

، فـاللزوم يـصدق علـى مايترتـب       الثبـوت والـدوام   : واللـزوم .نفسه شيئاً أم بإلزام الـشارع لـه       

 .على الالتزام

والحــق اصــطلاحاً هــو موضــوع الالتــزام ومايقابلــه أي مــا يلتــزم بــه الإنــسان تجــاه االله أو  

  )١(.تجاه الناس

ــزام ( وقــد وردت لفظــة     عرفهــا  )٢(فــي كتــب الفقهــاء علــى اخــتلاف مــذاهبهم،    ) الالت

 إلـزام الـشخص نفـسه شـيئاً مـن            فهـو  :وأمـا فـي عـرف الفقهـاء        " :الحطاب المـالكي فقـال    

 وقـد يطلـق فـي العـرف علـى مـا هـو               ، العطيـة  : بمعنـى  ،المعروف مطلقاً أو معلقـاً علـى شـيء        

وهـــو الغالـــب فـــي عـــرف النـــاس  ، التـــزام المعـــروف بلفـــظ الالتزام: وهـــو،أخـــص مـــن ذلـــك

  )٣(".اليوم

يقــرب بعــضها مــن بعــض ومنهــا تعريــف    )٤(وقــد عرفــه المتــأخرون بتعريفــاتٍ كثيــرةٍ،  
كون الشخص مكلفاً شرعاً بعمل أو امتناع     " : بأنه – رحمه االله    –الشيخ مصطفى الزرقاء    

 )٥(".عن عمل لمصلحة غيره

والالتــزام قــد يكــون محلــه أمــراً مــشروعاً أو محظــوراً، فــالتزام البــائع بتــسليم المبيــع    

للمــشتري، والتـــزام المــستعير والمـــستأجر بعــدم التعـــدي فــي اســـتعمال العــين المعـــارة      

                                     
 ).التزام(الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر)  ١(
، ٤٧٦/ ٣ين  وروضة الطالب،٦٦٥/ ٢ والشرح الصغير مع بلغة السالك ،٣ / ٢٠المبسوط : ينظر)  ٢(

 .٧/٧١والمغني
 : ط. بتحقيق عبدالسلام محمد الشريف، للحطاب المالكي٦٨تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص)  ٣(

 .دار الغرب
 سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي للدكتور جمال ،٢٨٣ ص،الذمة والحق و الالتزام: ينظر)  ٤(

 ١٥٩الدين محمد محمود، ص
 .٢٨١/ ٣ ،٤٣٦/ ١هي العام المدخل الفق)  ٥(
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لمـــؤجرة، والتـــزام الـــزوج أن لا يتـــزوج علـــى زوجتـــه أو أن لايخرجهـــا مـــن بلـــدها بموجـــب وا

 .الشرط في عقد النكاح، كل ذلك من قبيل الالتزام بأمر مشروع
أمـــا التـــزام المقتـــرض بزيـــادة ربويـــة، والتـــزام المحلـــل فـــي نكـــاح التحليـــل للزوجـــة أو 

  )١(.ر محظورلزوجها الأول بطلاقها، فهذا يعد من قبيل الالتزام بأم

والفــرق بــين الوعــد المجــرد والالتــزام مــا يفهــم مــن ســياق الكــلام وقــرائن الأحــوال،      
 كمــا يختلــف الوعــد عــن  .قــد أخرتــك التــزام :  وقولــك، أنــا أؤخــرك وعــدٌ  :فقولــك للمــدين

أنَّ الالتــزام بمعنــى العقــد إذا وجــد مــستوفياً لأركانــه وشــروطه الــشرعية ترتبــت   : الالتــزام
 ووجـب  علـى كـل مـن العاقـدين الوفـاء بالتزامـه قِبـل الآخـر بموجـب               ،الحـال عليه آثاره فـي     

 . أما الوعد فيتضمن إنشاء التزام في المستقبل، وإلاَّ ألزمه القاضي الوفاء به،العقد
 أن  -كمـا سـيأتي بيانـه     -وأما المقارنة بين الوعد الملزم والالتزام، فإن الـذي يظهـر لـي              

 .التزام: تزام، بمعنى أن الوعد الملزمالوعد الملزم هو أحد أسباب الال

 :الإلزام بالوعد، وفيه فرعان: المطلب الثاني

 .حكم الوفاء بالوعد ديانة: الفرع الأول
كمـا  ،اتفق العلماء رحمهم االله على استحباب الوفاء بالوعد ديانة في الأمور المباحة             

 )٢(.لوعد في الواجبات ووجوب الوفاء با،اتفقوا على تحريم الوفاء بالوعد في المحرمات
 : على قولين)٣(واختلفوا في وجوب الوفاء بالوعد ديانة في الأمور المباحة،

 )٥(. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٤(وهو رواية عند الحنابلة،. الوجوب: القول الأول
 .وأخذ بهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة

 وقـول   ، والـشافعية  ، وقـول عنـد المالكيـة      ،وهو قول الحنفية  . بالاستحبا: القول الثاني 
 )٦ (.عند الحنابلة

                                     
 .١/٤٣٦المدخل الفقهي العام للزرقا : ينظر)  ١(
 .٨/٢٩المحلى لابن حزم : ينظر)  ٢(
 .محل بحث المسألة هو الوعد بالمعروف في التبرعات)  ٣(
 .١١/١٥٢ والإنصاف ،٩/٣٤٥المبدع : ينظر)  ٤(
 .٣٣١ الاختيارات ص:ينظر)  ٥(
، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٨٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣/٤٤٢ أحكام القرآن للجصاص:ينظر)  ٦(

، والوفاء ٨/٢٨، والمحلى لابن حزم ١١/١٥٢ الإنصاف للمرداوي ،٩/٣٤٥ والمبدع لابن مفلح ،٣/٢٠٧
جاء في  و.٨٣٣ ـ ٨٣٢ ص ٢ جزء ٥بالوعد لنزيه حماد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 
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 :أدلة القول الأول

   k l m n    o p q r s  t }: قــول االله تعــالى: الــدليل الأول

u v w x y z { | z.)١( 

 والوعـد الـصادر مـن الإنـسان قـول، فـإذا       ،أن االله يمقت من يقول ولا يفعـل   : وجه الدلالة 

لــم تقولــون الــذي لا  : ( قــال الطبــري فــي تفــسير الآيــة  . رن بالفعــل دخــل فــي المقــت  لــم يقت ــ

أي عظــم كرهــاً عنــد ربكــم " كبــر مقتــاً "،تــصدقونه بالعمــل فأعمــالكم مخالفــة لأقــوالكم

 ). والمقت شدة الكره ،قولكم ما لا تفعلون
وظــاهر عمومــه يــشمل إخــلاف  ( : رحمــه االله –قــال الــشيخ محمــد الأمــين الــشنقيطي 

 )٢().الوعد

 :ويمكن مناقشته

 فلمــا ،بــأن هــذه الآيــة نزلــت فــي قــوم قــالوا لــو علمنــا أحــب الأعمــال إلــى االله لعملنــا بهــا   

 .علموا لم يعملوا فجاء التوبيخ لهم

 :ويجاب عنه

بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية بعمومها تدل على توبيخ كـل مـن                

 . ولا يوفي به،عد ومنه من يتلفظ بالو،يقول ولا يعمل

آية المنافق ثلاث إذا حـدث كـذب وإذا    : ( قول النبي صلى االله عليه وسلم     : الدليل الثاني 

 )٣ ().وعد أخلف وإذا أتمن خان

                                                                                   
قال .. . ثمّ بدا لك لا يلزمك،نعم: قال مالكٌ إذا سألك أن تهب له دينارا فقلت:((٢٥ـ٤/٢٤الفروق للقرافي 

والذي لايلزم .. .:وقال أصبغ....أماّ مجرّد الوعد فلايلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم الأخلاق:... سحنون
قول لك أسلفني من ذلك ـ يعني من الوفاء بالوعد عند المالكية ـ أن تعَِدهَُ من غير ذكر سبب ؛في

 .١٨/٨٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :، وينظر))نعم: ؛فتقول
 .٣-٢ الآيتان:سورة الصف)  ١(
 .٣٢٨ / ٣أضواء البيان )  ٢(
ومسلم في صحيحه ) ٣٣( في كتاب الإيمان باب علامة المنافق برقم١/٢١أخرجه البخاري في صحيحه )  ٣(

 .)٥٩( برقم كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق١/٧٨
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أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر صفات المنافقين ومنهـا إخـلاف    : ووجه الاستدلال  

 .  وصفات المنافقين يجب اجتنابها،الوعد

 :ويمكن مناقشته

بأن المقصود في الحديث أهـل النفـاق الحقيقـي فـي عهـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،            

:  أي،فـــي الحــديث للعهـــد ) أل (  لأن ،ولــيس مـــن تــشبه بـــصفات المنــافقين مـــن المــسلمين    

 .المنافقين في عهد النبي صلى االله عليه وسلم

 :ويجاب عنه

 أن المـراد هنـا النفـاق    بأن المقصود في الحديث هو مـا عليـه المحققـون مـن أهـل العلـم         

 وعلـى هـذا فيكـون       ،فهي للجنس وليس العهـد    ) أل  (  وأما   ، وليس النفاق الاعتقادي   ،العملي

 وهــو متــضمن للتــوبيخ والتحــذير مــن التــشبه بــصفات المنــافقين الواجــب   ،عامــاً وهــو الأصــل

 )١(.اجتنابها

 :ويمكن مناقشته

اسـتخف بأمرهـا فيـدخل فـي      و، وغلبـت عليـه  ،بأنه محمول على من اعتاد هذه الصفات    

 .الحديث

 :ويجاب عنه

 والأصل في الـدلالات الإطـلاق حتـى يـرد التقييـد ولا      ،بعدم وجود ما يدل على هذا التقييد     

 .تقييد هنا

 :أدلة القول الثاني

إذا وعـد أحـدكم أخـاه       : ( ماروي عن النبي صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال            : الدليل الأول 

 )٢ (). شيء عليهومن نيته أن يفي، فلم يف فلا

                                     
 .٢/٤٤جامع العلوم والحكم : ينظر)  ١(
، والترمذي في باب ما جاء في ٤٩٩٥أخرجه أبو داود في باب في العدة من كتاب الأدب الحديث رقم ) ٢(

 .٢٦٣٣علامة المنافق من كتاب الأيمان الحديث رقم 



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٨٤

عبد االله بن محمد العمراني. د

 :ونوقش

  وعلى فرض صحته فيحمـل علـى مـن لـم يـف      )١(.بأن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة 

 .لعذر

القياس علـى التـرخيص بجـواز إخـلاف الوعـد مـع الزوجـة كمـا جـاء فـي                     : الدليل الثاني 

. لا خيــر فــي الكــذب : أكــذب لامرأتــي؟ فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   : ( الحــديث

لا جنـاح  : فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      . أفأعدها وأقول لها؟  : يارسول االله : فقال

 )٢ ().عليك

 :ونوقش

 ويمكـن أن    ، وعلى فرض ثبوته فهو قياس على أصـل مختلـف فيـه            ،بأن الحديث لا يصح   

 )٣(.يجاب بأنه خاص بالزوجين ولا يتعدى إلى غيرهما جمعاً بين الأدلة

 : الترجيح

 هو القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانة في الأمور المباحـة إلا مـن   -علمواالله أ - الراجح  

 وجــاء التحــذير والــذم لمخلفــي  ، وهــو مــن صــفات المــؤمنين ، وهــو الــذي تعــضده الأدلــة ،عــذر

 .وعودهم

 . حكم الإلزام بالوعد قضاء: الفرع الثاني

  : على أقوال)٤(اختلف العلماء في حكم الإلزام بالوعد قضاء،

ــول الأو ــذر    : لالقـ ــن عـ ــاً إلا مـ ــده مطلقـ ــاء بوعـ ــزم بالوفـ ــد يلـ ــد  . أن الواعـ ــول عنـ ــو قـ وهـ

 )٥(.المالكية

                                     
وقال . ٣/١٣٦٨مشكاة المصابيح .  بالقويغريب وليس إسناده: وقال. وأخرجه الترمذي: قال المنذري) ١(

  .١٢/٧ضعيف سن أبي داود :  ضعيف كما فيإسناده: الشيخ الألباني
ولم يرد متصلاً كما ذكر ذلك ابن عبد البر في ،والحديث مرسلٌ). ٢/٩٨٩الموطأ (أخرجه مالك في ) ٢(

 .٢٧/٣٤٨الاستذكار 
 .٤٤٧بيع التقسيط للتركي ص: ينظر) ٣(
 .مسألة أيضاً هو الوعد بالمعروف في التبرعاتمحل بحث ال)  ٤(
 .١٥٤تحرير الكلام للحطاب ص : ينظر)  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 وقـول عنـد     )١(وهـو قـول عنـد المالكيـة،       . أن الواعد لا يلزم به قضاء مطلقـاً       : القول الثاني 
 )٣(.  والحنابلة)٢(الشافعية،

.  بـه قـضاء    وأما إذا اقتـرن بـه شـرط فيلـزم          ،الوعد المجرد لا يلزم به قضاء     :القول الثالث 
 )٤(.وهو قول الحنفية
 وأمـا إذا ترتـب عليـه        ،الوعد الذي لا يترتب عليه ضرر على الموعود لا يلـزم          : القول الرابع 

وهـو المـشهور عنـد      . ضرر بدخول الموعود بعمـل بـسببه وبنـاء عليـه فيكـون حينئـذ ملزمـاً                
 )٥(.المالكية

 :دليل القول الأول
 ولا معنـى للوجـوب إن    –سبقت الإشارة إليهـا      التي   –عموم أدلة وجوب الوفاء بالوعد      

 .لم يترتب عليه الإلزام قضاء
 :ويمكن مناقشته

 ، ويعاقـب عليـه إن خـالف   ،بأن الإلزام به ديانة أمـر بـين العبـد وربـه يثـاب عليـه إن امتثـل           
وأما الإلزام بالوعد قضاء فهو زائد عـن الإلـزام بـه ديانـة ويعتريـه مـن الـصوارف مـا لا يعتـري                         

 .يكون آثما، إلا أن التأثيم لا يلزم منه الإلزام القضائي و،غيره
 :دليل القول الثاني

يلــزم  قــضاء بــأمر مــستحب مــن بــاب    فــلا، أن الوفــاء بالوعــد مــستحب، ولــيس واجبــاً  
 )٦(.أولى

 :ويناقش

 وأن الـصحيح    ،بما سبق إيراده من مناقشات لمن قال باسـتحباب الوفـاء بالوعـد ديانـة              

 . ديانةوجوب الوفاء بالوعد

                                     
 .المرجع السابق: ينظر)  ١(
 .٦/٢٥٨الأذكار للنووي مع شرحها الفتوحات الربانية : ينظر)  ٢(
 .١١/١٥٢ والإنصاف للمرداوي ،٩/٣٤٥ المبدع لابن مفلح :ينظر)  ٣(
 .١/٧٧ ومجلة الأحكام العدليّة مع شرحها درر الحكام،٢٨٨ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص:ينظر)  ٤(
 .١٥٥ تحرير الكلام للحطاب ص ،٤/٢٥ الفروق للقرافي :ينظر)  ٥(
 .٤٦٠بيع التقسيط لللتركي ص: ينظر)  ٦(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٨٦

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 : دليل القول الثالث

أما عدم إلزام الوعد المجرد فلأنه لم يثبت وجوب الوفاء به ديانة، فـلا يلـزم الإلـزام بـه               

 وأما إذا اقترن به شرط فيلزم الوفاء به، ويلزم قضاء؛ وذلـك لأن الوعـد المعلـق علـى      ،قضاء

المسلمون على  : (  ويدل عليه قول النبي صلى االله عليه وسلم        ،شرط ليس كالوعد المجرد   

 )١(). أو حرم حلالاً ،شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً

 :ويناقش

 وأمـا   ،بعدم التسليم بكون الوعد المجرد لا يجب الوفـاء بـه ديانـة لمـا سـبق مـن الأدلـة                    

 .اقتران الشرط بالوعد فلا يخرجه من كونه وعداً بالفعل الذي يلزم الوفاء به

 :ويجاب عنه

وعدا إلا أنه يضيف إليه معنـى للالتـزام فهـو وعـد مـشروط وهـذا                 بأنه لا يخرج من كونه      

 .لا يساوي الوعد المجرد

 :دليل القول الرابع

 فمتـى ترتـب علـى الوعـد ضـرر      )٢ ().لا ضـرر ولا ضـرار     : ( حديث النبي صلى االله عليه وسلم     

 .على الغير فيلزم به

 :ويمكن مناقشته

 ومن ،ف للوعد قد يترتب عليه ضرر     بأن ترتب الضرر على الغير غير منضبط، فكل إخلا        

ذلك ما يثيـره إخـلاف الوعـد مـن شـحناء وبغـضاء، والـشريعة جـاءت بمنـع كـل مـا يترتـب                          

 .عليه الشحناء والبغضاء

                                     
وقال الترمذي في ) ١٣٥٢(أخرجه الترمذي في باب الصلح بين الناس من كتاب الأحكام، الحديث رقم )  ١(

 .سن صحيححديث ح: ٣/٦٢٥سننه 
فهذه طرقٌ كثيرة  ((٣/٤٠٨، قال الألباني في إرواء الغليل ٢/٧٤٥أخرجه مالك بسندٍ صحيح في الموطأ)  ٢(

 فإذا ،لهذا الحديث قد جاوزت العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيراً منها لم يشتدّ ضعفها
 )). شاء االله تعالىضمّ بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 :ويجاب عنه

 ويرجــع فــي ،بــأن الــضرر عــام فمتــى حــصل الــضرر مــن إخــلاف الوعــد فيــؤمر الواعــد بــه  

 .تقدير الضرر إلى القاضي

 :الترجيح

 ولكنـه لا  ،د عن أي معنى للالتزام أو التسبب فإنه يؤمر بالوفـاء بـه ديانـة        أن الوعد المجر  
وظـاهر عمـوم     ( :- رحمـه االله     – قال الشيخ محمد الأمـين الـشنقيطي         ،يلزم بتنفيذه قضاء  

 و لا ، ولكـن الواعـد إذا امتنـع مـن إنجـاز الوعـد لا يحكـم عليـه بـه             ،الآية يشمل إخلاف الوعد   

 و لا يجبر عليه ؛ لأنَّ أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء                ،يلزم به جبراً،، بل يؤمر به     

  )١ ().به ؛ لأنه وعدٌ بمعروف محض،  والعلم عند االله تعالى 

وأما الوعد على سبب، والذي دخل فيه الموعود بسبب ذلـك الوعـد، فيجـب الإلـزام بـه       

 .قضاء إذا ترتب عليه ضرر على الغير؛ رفعاً للضرر

ك أن هذا الوعـد تـضمن معنـى مـن معـاني الالتـزام  فيخـرج مـن كونـه مجـرد                       يضاف لذل 

إنـه إذا اقتـرن بالوعـد مـا         :  وهنـا يقـال    ،وعد إلى كونه التزاماً فيكون فـي معنـى العقـد والعهـد            

 ويرجـع فـي     ،يدل أو يفيد الالتزام فيلزم به لا لكونه وعداً، بل لكونه التزاماً فـي معنـى العقـد                 

 ،نة بالوعد وما قـد يترتـب علـى الوعـد مـن ضـرر إلـى العـرف المعمـول بـه               تقدير القرينة المقتر  

 .واالله أعلم. فإن لم ينضبط فيرجع فيه إلى القاضي

 : المطلب الثالث
 :النكول عن الوعد، وفيه فرعان

 :مفهوم النكول عن الوعد: الفرع الأول

و أي  نكـل عـن العـد     : مشتق مـن الفعـل نكـل وهـو بمعنـى الامتنـاع يقـال              : النكول لغة 

 . الامتناع عن تنفيذه:و النكول عن الوعد  ) )٢(الامتناع عن الشيء،:  فالنكول،امتنع عنه

                                     
 .٣٢٨ / ٣أضواء البيان )  ١(
 .١١/٦٧٧لسان العرب لابن منظور : ينظر)  ٢(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٨٨

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

وأما النكول في اصطلاح الفقهاء فهو يذكر عادة في الامتناع عن اليمين فـي مجلـس                

 .الامتناع عن تنفيذ الوعد: والمراد بالنكول عن الوعد هنا. القضاء

 :وعدحكم النكول عن ال: الفرع الثاني

 وسـبق   ،حكـم الوفـاء بالوعـد     : النكول عن الوعد متفـرع عـن المـسألة الـسابقة وهـي            

 فـإن كـان فـي صـيغة الوعـد      ،بحث المسألة وأن الوفاء بالوعد واجب ديانة من حيث الأصـل         

 وأنه راجع إلى اختيار الواعد بالمضي في الوعـد مـن عدمـه            ،النص صراحة على أنه غير ملزم     

 وعلــى هــذا فيجــوز  ، ولا الإلــزام بــه قــضاء ، يجــب الوفــاء بــه ديانــة فيكــون بمعنــى الخيــار، فــلا 

 . النكول عن الوعد وعدم تنفيذه

وأما إذا تضمن ما يفيد الإلزام واتفق الطرفان علـى ذلـك، أو كـان علـى سـبب، ويترتـب                     

 ولا يجـوز النكـول عنـه؛    ، والإلزام به قـضاء ،على عدم المضي فيه ضرر فيجب الوفاء به ديانة     

 وعلى هذا فلا يجـوز  ،رر، ولكونه تحول من الوعد إلى الالتزام الذي هو بمعنى العقد        رفعاً للض 

 مـادام وعـداً بـالمعروف، ولـيس فيـه مـايؤدي إلـى مخالفـة         ،النكول عن الوعد في هذه الحالة     

 .شرعية

 :وفيه فرعان. تعليق الوعد على الشرط: المطلب الرابع

 :حكم تعليق العقد على الشرط:الفرع الأول

هد بهذا الفرع قبـل الحـديث عـن حكـم تعليـق الوعـد علـى الـشرط، والمـراد هنـا                       سأم

ــود         ــق عقـ ــستقبلي، لا تعليـ ــرط مـ ــى شـ ــات علـ ــود المعاوضـ ــق عقـ ــو تعليـ ــد، هـ ــق العقـ بتعليـ

، وإن كــان )٢(؛ لأنــه محقــق)١(المعاوضــات مطلقــاً، فــالتعليق علــى الماضــي، هــو تنجيــز حقيقــة  

 .تعليقاً في الصورة

 :المسألة على قوليناختلف العلماء في هذه 

                                     
 ).٢٨٤ / ٥(كشاف القناع ) ١(
 ).٣٦٧( والأشباه والنظائر لابن نجيم ،)٤٩٣ / ٢(حاشية ابن عابدين ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٩

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

أن تعليق عقـود المعاوضـات علـى شـرط مـستقبل غيـر جـائز، وهـو قـول                    : القول الأول 
 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية

 وهـو   ،أن تعليـق عقـود المعاوضـات علـى شـرط مـستقبل جـائز وصـحيح                : القول الثاني  
 .)٧(، ورجحه الشيخ ابن عثيمين)٦(لقيموابن ا، )٥(رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول

 . )٨(الأصل في العقود أن تكون منجزة: الدليل الأول
 :وجه الدلالة

ــذي يقتــضي          ــز، فهــذا الــشرط يخــالف مقتــضى العقــد ال ــافي التنجي أن تعليــق العقــود ين
 .الفورية، فلهذا لم يصح

 :المناقشة
 مقابــل الأصــل الآخــر عنــد المخــالفين، وهــو أن الأصــل فــي    ينــاقش بــأن هــذا الأصــل فــي  

 .الشروط الصحة والجواز
 . )٩(أن تعليق عقود المعاوضات، وإضافتها إلى أمر مستقبلي فيه غرر: الدليل الثاني
 :وجه الدلالة

 ولا المخاطرة، وهذا هـو الغـرر، حيـث يتـردد العقـد بـين         )١٠(أن عقد البيع لا يقبل الجهالة     
 .م عند تعليقه على مثل قدوم شخص ونحو ذلكالوجود والعد

                                     
 ).٥/٤٤(، تبيين الحقائق )٥ / ٣( الفتاوى الهندية ،)٩٤ / ٦(البحر الرائق ) ١(
 ).١/٢٢٩(، الفروق )٢٤٧ / ٢(البهجة في شرح التحفة  ) ٢(
 ).١٢/١٦(، شرح الوجيز )٣٤٢ ،٣٤٠ / ٩(، المجموع )١٦ / ١٢(، الشرح الكبير للرافعي )٨٩ / ١(التنبيه ) ٣(
 ).١٨ / ٢(، الكافي في فقه ابن حنبل )١١/٢٤٩(الشرح الكبير ) ٤(
 ).٩٠٤ / ٤(، بدائع الفوائد )٢٧٦(الاختيارات الفقهية ص ) ٥(
 ).٢٨ / ٤(، )٣٨٨ / ٣( إعلام الموقعين ،)١٣٠ / ٥ (،)٩٠٤ / ٤(بدائع الفوائد ) ٦(
 ).١٥٩ / ٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٧(
 ).٣٦٨( والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ،)٣٧٨ ،٣٧٧(الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٨(
 / ٢(، الكافي في فقه ابن حنبل )٣٤٢ ،٣٤٠ / ٩(، المجموع )٢٢٩ / ١(، الفروق )٣٩٦ / ٤(الفتاوى الهندية ) ٩(

١٨.( 
 .أما إذا كان العقد يقبل الجهالة، فيجوز تعليقه على الشرط، كالوصية، والضمان) ١٠(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٠

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 :المناقشة

يمكــن أن ينــاقش بــأن المعاملــة المتــضمنةُ الغــررَ تبــاح إذا دعــت لهــا حاجــة عامــة لأن    

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، والحاجة داعية إلى تعليق العقـود علـى أمـر مـستقبلي،           

ليـه مـن البيـع لأجـل نـوع مـن الغـرر؛ بـل               والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إ       «:قال ابن تيمية  

يبيح ما يحتـاج إليـه فـي ذلـك كمـا أبـاح بيـع الثمـار قبـل بـدو صـلاحها مبقـاة إلـى الجـذاذ، وإن                               

كان بعض المبيع لـم يخلـق، وكمـا أبـاح أن يـشترط المـشتري ثمـرة النخـل المـؤبر، وذلـك                     

 فأقـام التقـدير   .هااشتراء قبـل بـدو صـلاحها ؛ لكنـه تـابع للـشجرة وأبـاح بيـع العرايـا بخرص ـ                  

بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاجة مع أن ذلك يدخل في الربا الذي هـو أعظـم مـن                   

وهــو تحــصيل أعظــم المــصلحتين بتفويــت أدناهمــا  " قاعــدة الــشريعة "  وهــذه -بيــع الغــرر 

 )١(»ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما

 :أدلة القول الثاني

أمّـر رسـول االله  صـلى االله    :  بن عمر رضي االله عنهما  قـال         حديث عبد االله   :الدليل الأول 

أميـركم زيـد، فـإن    « : عليه وسلم  في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال لأصحاب غزوة مؤتـة       

 .)٢(»قتل فجعفر، فإن قتل فعبد االله بن رواحة 

 :وجه الدلالة

 .تلأن النبي صلى االله عليه وسلم علق عقد الولاية على أمر مستقبل وهو الق

 :المناقشة

نوقش بأن هذا الحديث في عقد الولايـة، ولا يقـاس عقـد البيـع علـى عقـد الولايـة لـورود                  

 .، ولا قياس مع النص)٣(النص بحرمة بيع الغرر

                                     
 ).٢٢٨-٢٩/٢٢٧(مجموع الفتاوى )  ١(
 ).٤٢٦١ ( رقم الحديث،أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ٢(
 ).١٥١٣(رواه مسلم من حديث أبي هريرة برقم ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩١

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 :الجواب

يمكن أن يجاب بعدم التسليم بأن بيع الغرر محرم على الإطلاق، بـل يجـوز فـي صـور        

 .كما سبق
 )١( .وط في العقود الإباحة والصحةأن الأصل في الشر: الدليل الثاني
 :وجه الدلالة

لــيس فــي الأدلــة الــشرعية ولا القواعــد الفقهيــة مــا يمنــع تعليــق البيــع بالــشرط،      « أنــه 
والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حـرم حـلالاً، وهـذا                 

 .)٢(»لم يتضمن واحداً من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد
 :المناقشة

 .نوقش بأن هذا الاستدلال لا يصح لوجود المعارض، وهو النهي عن الغرر
 :الجواب

 .يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بمثل ما أجيب عن الدليل الأول
 :الترجيح

 :الراجح جواز تعليق العقد على أمر مستقبلي إذا كان معلوماً لما يلي
 .قوة أدلة أصحاب هذا القول .١
 .صحاب القول الأولمناقشتهم أدلة أ .٢

أن فــي ذلــك تيــسيراً علــى المــسلمين فــي معــاملاتهم، وتحقيقــاً لمــصالحهم فــي    .٣
 .عقودهم

 :حكم تعليق الوعد على الشرط: الفرع الثاني
الوعـد المعلــق فــي حقيقتـه إخبــار ببيــان الرغبـة بــشرط حــصول أمـر مــا، مثــل أن يقــول     

لمحـرم فأعـدك بإسـقاط الـدين        إن جاء زيد فأعـدك بكـذا، أو إن دخـل شـهر االله ا              : الواعد
 .الذي لي عليك

                                     
 .٢٢٢القواعد النورانية لابن تيمية، ص : ينظر) ١(
 ).٩٠٤ / ٤(بدائع الفوائد ) ٢(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٢

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 والمـــسلمون علـــى ، فالأصـــل فـــي المعـــاملات الحـــل، ولا يظهـــر لـــي مـــا يمنـــع مـــن ذلـــك

شــروطهم إلا شــرطاً أحــل حرمــا أو حــرم حــلالا، وقــد ذكــر الفقهــاء أمثلــة وصــوراً لتعليــق    

 الموعـود  الوعـد غيـر لازم إلا أن يـدخل     : ( الوعد على الشرط، ومن ذلك ما جاء في الذخيرة        

  )١ ().في خطر، أو يترتب على تعليق، فيلزم نفياً للضرر، ووفاء بالشرط

 وأما إذا كـان مواعـدة ملزمـة، أو كـان الوعـد ملزمـاً وتحـول مـن كونـه وعـداً إلـى كونـه               

التزاما بمعنى العقد، فإنه يتبع العقد الموعود به فإن كان الوعد مما لا يجوز تعليق الـشرط       

 .عليه فيأخذ حكمه

ويحــسن التفريــق بــين كــون التعليــق للانعقــاد أو اللــزوم، فــالتعليق مــن حيــث اللــزوم    

 .كشرط الخيار، جائز عند عامة أهل العلم، ومثله الوعد الملزم

  )٢( .بينما التعليق للانعقاد فقد تقدم أن معظم الفقهاء على منعه

 : المطلب الخامس

 :وفيه فرعان. تأقيت الوعد

 :قيت الوعدمفهوم تأ: الفرع الأول

 وقـت الـشي يوقتـه ووقتـه يقتـه إذا بـين              ،أن يجعل للشيء وقتاً يختص بـه      : التأقيت لغة 

تحديـد وقـت الفعـل ابتـداء        : لا يخرج عن المعنى اللغوي في أنه      : والتأقيت اصطلاحاً   )٣(.حده

 .أن يحدد للوعد وقت ابتداء وانتهاء:  والمراد بتأقيت الوعد هنا. وانتهاء

 :كم تأقيت الوعدح: الفرع الثاني

 فلا يوجد ما يمنع من ،إن كان وعداً مجرداً أو نص على كونه غير ملزم         : تأقيت الوعد  

 . والمسلمون على شروطهم، والأصل في المعاملات الحل،تأقيته

                                     
 .٥/٣٦٦للقرافي ) ١(
، وجاء في قرار مجمع الفقه ١٢التعليق في عقود المعاوضات المالية للدكتور العياشي فداد ص: ينظر) ٢(

 لا تأخذ حكم البيع - في البند ثالثاً-المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة (  :٦/١٧) ١٥٧(الإسلامي رقم
المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن ديناً عليه، ولا ينعقد إلا 

 ).في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول
 .٦/٤٨٨٧لسان العرب لابن منظور : ينظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٣

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 وأما إذا كان مواعدة ملزمة فهي عقد، فتتبع العقد الموعود به فإن كان  ممـا لا يجـوز               

 وأمـا إذا كــان العقــد ممـا لا يــصح إلا مؤقتـاً كالإجــارة فيجــوز    ، كــالبيع،تأقيتـه فيأخــذ حكمـه  

 وأما ما يجوز أن يقع مؤقتـاً وغيـر مؤقـت فيجـوز تأقيـت الوعـد فيـه                  ،التأقيت حينئذ بل يجب   

 .وعدمه كالمضاربة

وأما إذا كان الوعد ملزماً  وتحول من كونه وعداً إلى كونه التزامـاً بمعنـى العقـد، فهـل          

 .لزمة كما تقدم، أو يكون مثل العقد المقترن به خيار؟ محل تأمليلحق بالمواعدة الم

 : المطلب السادس

 :وفيه فرعان. ضمان الوعد

 :صورة ضمان الوعد: الفرع الأول

 او ،أن يطلــب الموعــود مــن الواعــد ضــمانات معينــة تكفــل لــه عــدم نكولــه عــن الوعــد    

 .ان جدية أو ضم،التعويض عن الضرر عند حصوله، مثل أن يطلب منه رهناً

 :حكم ضمان الوعد: الفرع الثاني

 وهـذا  ، وأن يكون الضمان على أمر مـستقر وثابـت        ،إن من أهم شروط الضمان التنجيز     

 .ليس موجوداً في الوعد المجرد

 فيجوز فيـه أخـذ ضـمان        ، وأما الوعد الذي تضمن معنى للالتزام فإنه يكون أشبه بالعقد         

 والهــدف منــه التأكــد مــن القــدرة الماليــة   ،ى الموعــود  وهــذا المبلــغ يعتبــر أمانــة لــد  )١ (.جديــة

 . للواعد، والتعويض منه عند حصول ضرر فعلي بالضوابط الشرعية

                                     
يجوز للمؤسسة في حال الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغاً نقدياً يسمى : ( ٩٤جاء في المعايير الشرعية ص) ١(

هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، ولذلك 
ل عن وعده الملزم، وبذلك لا لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العمي

تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية، ولا يعتبر 
وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا . هامش الجدية عربوناً

ار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثم
ولا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حال . المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة

نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحققق نتيجة 
 .)النكول



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٤

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 ولأنــه يكــون فــي العــادة  ،ولايــسمى عربونــا ولا يأخــذ حكمــه لأن العربــون غيــر مــسترد 

لحجز السلعة، فيراعى في ذلك أن العربون لا يجوز أخذه على سلعة لـم يـتم تملكهـا مـن       

 .لمأمور الموعودا

وعلى ذلك لو اشـترى الموعـود سـلعة ثـم نكـل الواعـد فـي الوعـد، فإنـه إن كـان وعـداً                 

 وبناء عليه فلا يجوز للموعود استخدام الضمان المـالي         ،مجرداً فلا يملك المضمون الضمان    

كجــزء مــن الــثمن لــشراء الــسلعة علــى أن يــدفع الموعــود البــاقي مــن أموالــه، كمــا لا يجــوز  

ــالغ التــي دفعهــا ومــن ضــمنها مــا دفعــه الواعــد       للموعــود   بــل ،أن يحــسب أرباحــه علــى المب

 .يحسب الأرباح بناء على تكلفة السلعة مع التوضيح للواعد

 : المطلب السابع

 :وفيه فرعان. المعاوضة على الوعد

 :مدى توافر العناصر الأساسية للمال في الوعد: الفرع الأول

هــا قيمــة معتبــرة، بينمــا الوعــد الملــزم يعــد التزامــا الوعــد المجــرد مفاهمــة أوليــة لــيس ل

 )١ (:تترتب عليه آثار الالتزام، وفيما يأتي محاولة للتعرف على مدى قابلية الالتزام للمالية

 أن في الضمان منفعة مقـصودة للعقـلاء، لكنـه غيـر متقـوم حـسب          )٢(وقد قرر القرافي  

 . أخذ العوض عليهالعرف والعاده في زمانه، وعلى ذلك فليس بمال يجوز 

ويلاحظ على قول القرافي أنه لـم يـأت بـدليل علـى منـع كـون الـضمان متقومـا إلا دليـل                         

 .العادة، وعلى ذلك فلو جرى العرف في هذا الزمان بتقوم الالتزام فإنه يكون جائزاً

أمــا فــي عــصرنا الحاضــر، فقــد  :( وقــد قــرر هــذا المعنــى الــدكتور نزيــه حمــاد حيــث يقــول 

تقومــاً فــي العــرف التجــاري، وعلــى ذلــك ينبغــي القــول بماليتــه ومــشروعية   أصــبح الــضمان م

المعاوضة عنه بمال، وعدم الجمود على الأقوال المنقولـة بـالمنع، لتغيـر الأسـاس الـذي بنـي              

                                     
 .١٨-٧ية الاكتتاب وأخذ العوض عليه، للباحث صحكم الالتزام بتغط: ينظر)  ١(
 .٥/٤٧٨الذخيرة : ينظر)  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٥

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

عليه الحظر في تلك الأقوال، وذلك موافق لقول مشهور آخر في مذهب المالكيـة، حكـاه     

 )٢ ().)١("ي معرض كلامه عن حظر بيوع الآجال ف-ابن راشد القفصي من أئمة المالكية

تبين مما تقدم أن المنفعة فـي الالتـزام مقـصودة ومتقومـة لكـن يبقـى النظـر فـي مـدى                       

 جواز هذه المنفعة شرعاً، فهل هي منفعة مباحة أو محرمة؟

أي أن تكــون المنفعــة مباحــة فــي ذاتهــا، وليــست محرمــة أو وســيلة إلــى محــرم، كمــا    

حكم يختلف باختلاف القصد من شـراء هـذا الالتـزام، فـإذا كـان غرضـاً                 يمكن القول بأن ال   

 .مباحاً كانت المنفعة مباحة، وإذا كان محرماً كانت محرمة

فــإن كــان هنــاك غــرض حقيقــي ومــصلحة مــن شــراء الالتــزام فهــو مبــاح، وإن كــان        

 .لمجرد المجازفة والمخاطرة، وأخذ العوض، فيدخل ذلك في أكل المال بالباطل

إن المقصود الذي شرع االله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل          :( ابن القيم يقول  

ملك البائع للثمن، ويحصل ملك المبيع للمشتري، فيكـون كـل واحـد منهمـا قـد حـصل لـه                   

مقصوده بالبيع، هذا ينتفع بالثمن، وهذا بالسلعة، وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفـس        

فــإذا كــان مقــصود كــل ...تجــارة فيهــا، وقــصد البــائع نفــس الــثمن الــسلعة للانتفــاع بهــا أو ال

والعقـد إذا  ... منهما ذلك فقد قصد بالسبب ماشرعه االله له، وأتي بالسبب حقيقـة وحكمـاً           

قــصد بــه فــسخه لــم يكــن مقــصوداً وإذا لــم يكــن مقــصوداً كــان وجــوده كعدمــه، وكــان         

 )٣ ().توسطه عبثاً

مبــدأ وهــو إناطــة الحكــم بالقــصد مــن التملــك ومـن النــصوص الفقهيــة التــي تؤيــد هــذا ال 

 :مايأتي

 نصوص فقهاء المالكية والحنفيـة علـى أن الكلـب الـذي يـراد اقتنـاؤه لمجـرد التلهـي            -

لايجوز بيعه ولاشراؤه،؛لأنه ليس بمال، نظراً إلى القصد غير المشروع مـن اقتنائـه، أمـا الـذي            

                                     
 .٥/٤٧٨لباب الألباب ) ١(
 .١٨مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد السبعون ص) ٢(
 .٣/٢٣٩إعلام الموقعين ) ٣(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٦

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

وكـل مايتخـذ   :( يقـول التـسولي  . هيقصد اتخاذه للصيد أو الحراسـة فإنـه يجـوز بيعـه وشـراؤ        

 )١ ().للانتفاع به انتفاعاً شرعياً تجوز المعاوضة عنه

وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعاً جاز بيعـه كـسائر              :(   ويقول السرخسي 

 )٢ ().الأموال

أن الأصل عند جمهور العلماء عدم جواز بيع النجاسـات كالعـذرة والبـول ونحوهـا،             -

 كالتسميد والإنـارة  ،هاء أجاز بيع كل مافيه منفعة مباحة مقصودة منهاولكن بعض الفق  

 .ونحوها

ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع، فـإن الـدهن الـنجس لا              :( يقول السرخسي 

 )٣ ().يحل تناوله، ويجوز بيعه، وكذلك بيع السرقين جائز وإن كان تناوله حراماً

 وجــود هــذه العناصــر فــي الالتــزام محــل    وبعــد عــرض العناصــر الأساســية للمــال تبــين   

البحــث ممــا يــدل علــى ماليــة هــذا الالتــزام وجــواز أخــذ العــوض عليــه أو عنــه، ويعتــضد ذلــك    

 .بالأصل في المعاملات وهو الحل، مالم يرد دليل يدل على التحريم

كما يعتضد بنصوص الفقهاء التي يظهر منها صراحة أو ضمناً جواز أخذ العوض علـى         
 :فيما يأتي-بإذن االله–ام، مما سيأتي ذكره مجرد الالتز

 .النظائر الفقهية لأخذ العوض على الالتزام مدعمة بنصوص الفقهاء: الفرع الثاني

جاء فـي كـلام الفقهـاء مايـدل علـى أن أخـذ العـوض مقابـل الالتـزام لايجـوز، وهـو مـن                     

 :أكل المال بالباطل، كما جاء مايدل على الجواز، وبيان ذلك فيما يأتي

 :النصوص التي تدل على تحريم أخذ العوض على الالتزام: ولاًأ

وهـو أن يـشتري أو يكتـري الـسلعة      :( جاء في الشرح الكبير في تعريـف العربـون         -

ويعطيه أي يعطي المشتري البائع شيئاً مـن الـثمن علـى أنـه أي المـشتري إن كـره البيـع لـم              

                                     
 .٢/٨٤٠البهجه ) ١(
 .١١/٢٣٥المبسوط ) ٢(
 .١١/٤٨لإنصاف ، وا٢/٣٣٣عقد الجواهر: وينظر. ٢٤/١٥المبسوط ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

انـاً؛ لأنـه مـن أكـل أمـوال النـاس            يعد إليه ماأعطاه، وإن أحبه حاسبه مـن الـثمن أو تركـه مج             

 )١ ().بالباطل
أو تركه مجاناً كقول البائع للمـشتري لاأبيعـك الـسلعة إلا       : قوله:( قال الدسوقي  - 

 )٢ ().إذا أعطيتني ديناراً، آخذه مطلقاً سواء أخذت السلعة أو كرهت أخذها

ذ فالبــائع التــزم بــالبيع مقابــل عــوض مــن المــشتري فــي مقابــل إعطائــه الحــق فــي أخ ــ    

 .واعتبر أخذ العوض مقابل هذا الالتزام من أكل المال بالباطل. السلعة

فأما إن دفع إليه قبل البيع درهماً وقال       :( جاء في المغني في مسألة العربون أيضاً       -

وإن لـم يـشتر     ............... لاتبع هذه الـسلعة لغيـري وإن لـم أشـترها منـك فهـذا الـدرهم لـك                  

حق البــائع الــدرهم؛ لأنــه يأخــذه بغيــر عــوض ولــصاحبه    الــسلعة فــي هــذه الــصورة لــم يــست  

الرجوع فيه، ولايصح جعله عوضاً عن انتظاره وتأخر بيعه من أجله؛ لأنه لو كان عوضـاً عـن         

ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجـوز المعاوضـة عنـه،                   

  )٣ ().لإجارةولو جازت توجب أن يكون معلوم المقدار كما في ا

يتــضح أن الفقهــاء فــي النــصوص الــسابقة لــم يجيــزوا أخــذ العــوض مقابــل الالتــزام، أو   

ــالبيع  ــيلا يمكــن أن     )ومثلــه الــشراء (مقابــل الانتظــار ب ــه دل ، إلا أن هــذا الحكــم لــم يظهــروا ل

 .يكون فاصلاً في المسألة

 :النصوص التي تدل على جواز أخذ العوض على الالتزام: ثانياً

نصوص أخرى ما يدل على جواز أخذ العوض علـى مجـرد الالتـزام فـي مـسائل          جاء في   

 :متعددة، ومن ذلك مايأتي

وأمـا إعطـاء الرجـل زوجتـه أو أم          :( ما جاء في تحرير الكلام في مسائل الالتـزام         -

ولده شيئاً على أن لا تتزوج، فذلك جائز، وكذا عكسه، ولايمنعان من الزواج، ولكن يرجع               

 .عليهما بما أخذتا

                                     
 .٤/١٠٢للدردير) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 ٤/١٦١لابن قدامة ) ٣(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٨

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

ومـن أسـند وصـيته إلـى أم ولـده علـى أن لا تتـزوج،                 :  قال في كتـاب الوصـايا مـن المدونـة         

وكـذا لـو أوصـى لهـا بـألف درهـم علـى أن لا تتـزوج، فأخـذتها،          . جاز ذلك، فإن تزوجت عزلت    

 .فإن تزوجت أخذت منها

: ابـن يـونس  . وكـذلك إذا أوصـى لزوجتـه علـى أن لا تتـزوج، جـاز ذلـك              :  قال أبو الحسن  

جاز أن تعطي المرأة زوجها مالاً على أن لا يتزوج عليها، وإن كان ذلك حـلالاً لهمـا، إلا           كما  

أنهما منعا أنفسهما من الانتفاع بالنكاح لانتفاعهما بالمـال، فمتـى رجعـا عـن ذلـك، رجـع                   

 )١ ().عليهما بما أخذا

اً ولا يجـوز أن تأخـذ المـرأة عوض ـ   : قـال أصـحابنا   :( وماجاء في الاختيـارات الفقهيـة      -

قــال أبــو . ووقــع فــي كــلام القاضــي مايقتــضي جــوازه . عــن حقهــا فــي المبيــت، وكــذا الــوطء 

وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها مـن القـسم وغيـره؛           : العباس

لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها، جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منـه؛                   

، وقد نص الإمام أحمـد فـي غيـر موضـع علـى أنـه يجـوز أن تبـذل                    لأن كلاً منهما منفعة بدنية    

ــزوج          ــزوج، كمــا يــستحق ال ــدها، ولأنهــا تــستحق حــبس ال المــرأة العــوض ليــصير أمرهــا بي

حبسها، وهو نوع من الرق، فيجوز أخذ العوض عنـه، وقـد تـشبه هـذه المـسألة الـصلح عـن                      

 )٢ ().الشفعة وحد القذف

 شــرط مــاهو مــن مــصلحة العقــد، كــالرهن :قاعــدة:( ومــا جــاء فــي قواعــد المقــري -

والحميل، هل له قسط من الثمن أو لا؟ اختلف المالكيـة فيـه، وعليـه فـساد العقـد بالخطـار                     

 )٣ ().فيهما

وهــذا يــدل علــى أن التــزام المــشتري للبــائع لــه عــوض محــسوب فــي الــثمن علــى أحــد       

 واعتبر ذلك منفعـة   القولين،وهو هنا التزام المشتري توثيق الدين المؤجل برهن أو كفيل،         

مباحة متقومة لها وقع في الثمن، بل يمكن أن يقال إن كل شرط من الشروط التعاقديـة           

                                     
 .١١١للحطاب ص) ١(
 ٢٤٩للبعلي ص) ٢(
 .١/٣٦١شرح المنهج ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٩

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

والتي يزيد فيها الثمن مقابل ذلك الشرط، فـذلك الـشرط مـن الـشروط فـي البيـع التـي هـي                       

التزام من أحد العاقدين وقد قوبلت بعوض، والفقهاء ينصون على ذلك وهو أن الشرط لـه              

 .. الثمن؛ ولذلك يثبت خيار فوات الشرط، أو فوات الصفةوقع في

وإن كـان الجعـل مـن رب الـدين أو مـن أجنبـي للمـدين               :( وجاء في الشرح الصغير    -

 )١ ().على أن يأتيه بضامن، فإنه جائز

 .وهذا الجعل عوض عن توفير التزام من الضامن

 حمـيلاً علـى أن      ولـو كـان عليـه عـشرة إلـى شـهر، فأخـذ منـه               :(  وما جاء فـي الـذخيرة      -

يضع عنه درهمين، منعه ابن القاسم؛ لأنه ضامن بجعل، والحميـل وإن لـم يأخـذ الـدرهمين،      

لا أضـمن حتـى تهـب لفـلان      : هبهـا للـذي عليـه الـدين، كمـا لـو قـال             : فكأنه قال للـذي لـه الـدين       

إذا حــط عنــه علــى أن يعطيــه حمــيلاً أو رهنــاً إلــى أجــل، يجــوز؛ لأنــه    : وقــال أشــهب. دينــارين

لو أعطاه ديناراً على أن يأتيه بحميل إلى أجل جـاز، كمـا             : وقال أصبغ . عروف لغير الضامن  م

 )٢ ().لو حطه من دينه

وقــول أصــبغ يــدل علــى جــواز المعاوضــة عــن الالتــزام وذلــك بحــط بعــض الــدين عــن        

المدين مقابل التزام الـضامن، وكـذا فـي المـسألة التـي قبلهـا مقابـل تـوفير ضـامن، ممـا يـدل                  

 . الالتزام منفعة متقومة تقابل بعوضعلى أن

ومــا ذكــره فقهــاء الحنابلــة مــن جــواز أخــذ الــربح فــي مقابــل الــضمان فــي شــركة  -

الوجوه، وهي شركة في الـذمم مـن غيـر صـنعة ولا مـال، يتعاقـد فيهـا اثنـان فـأكثر علـى أن                  

لـدين  ومقتـضى هـذا الـرأي جـواز أخـذ العـوض عـن الالتـزام با              . يشتريا بالنسيئة ويبيعا بالنقد   

 .في الذمة

                                     
 .٣/٤٤٣للدردير) ١(
 .٩/٢١٣للقرافي) ٢(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٠٠

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

لو أن صانعاً تقبـل عمـلاً بـأجر، ثـم لـم يعمـل بنفـسه،            :( وما جاء في بدائع الصنائع     -

 )١().ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفضل ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان

وإذا قال أحـدهما أنـا أتقبـل وأنـت تعمـل، والأجـرة بينـي وبينـك         :( وما جاء في المغني   -

أن الضمان يـستحق بـه الـربح بـدليل شـركة الأبـدان، وتقبـل العمـل                  : ولنا... كةصحت الشر 

 )٢ ().يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح

فهــذان النــصان للكاســاني، وابــن قدامــة يفيــدان أن ســبب اســتحقاق الــربح هــو مجــرد   

ــضمان قــابلا للتقــويم والمعاوضــة       ــد كــون ال ــضمان ممــا يفي م ويمكــن أن يــستدل بعمــو  . ال

ــربح يــستحق بــسبب الــضمان، وهــذا يــدل مــن حيــث      ) الخــراج بالــضمان (قاعــدة  علــى أن ال

 .العموم على جواز أخذ العوض عن الضمان

أن الالتـزام يقابلـه حـق هـو موضـوع           :  ومن الأدلـة العقليـة التـي يمكـن الاسـتدلال بهـا             -

ئز، فإذا كـان    الالتزام، وإذا بيعت الشركة بما فيها من أعيان ومنافع وحقوق، فإن ذلك جا            

وإذا قبلـت المعاوضـة     . جائزاً في الكل جاز في البعض؛ إذ هذا الحق له قيمة ووقع في الثمن             

 .في الحق فتقبل في الالتزام

إضافة إلـى أن التـسليم   . يمكن أن يناقش بأنه جاز تبعاً، ويجوز تبعاً ما لايجوز استقلالاً    

 .بجواز ذلك قد لايرتضيه المخالف

عوض له قيمة في الصفقة، ولامانع مـن جـوازه إذ علـى المخـالف               ويجاب عن ذلك بأنه     

 .إقامة الدليل على المنع

 .ولو قيل بعدم جوازه فيصار إلى تفريق الصفقة، وحينئذ يبقى الخلاف قائماً
وبعد التجوال في هذه المسألة فإن هـذا ماتيـسر الاطـلاع عليـه فـي هـذه المـسألة، وإلا                      

 . أوسعفإن المسألة تحتاج إلى استقراء

                                     
 ..٦/٦٢للكاساني ) ١(
 .٧/١١٣ لابن قدامة٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠١

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 ويتبين ممـا تقـدم أن الالتـزام فيـه منفعـة متقومـة مقـصودة، يجـوز أخـذ العـوض عليـه                  

 .مادام غرضاً مباحاً

وبناء عليه فتجوز المعاوضة على الوعد الملزم متى ما توافرت فيه العناصـر الأساسـية      

 . للمال،وما لم يؤد ذلك إلى محرم كالغرر وأكل أموال الناس بالباطل

تأصيل الفقهي، لكن يؤخـذ فـي الاعتبـار عنـد التطبيـق مراعـاة ألا تـؤدي         هذا من حيث ال   

المعاوضــة علــى الوعــد إلــى محــرم، وهــذا يحتــاج إلــى دراســة تطبيقــات واقعيــة، وبعــد تلــك     

 . الدراسة التطبيقية يمكن الخلوص إلى حكم في هذه المسألة

 واالله أعلم بالصواب وهو الهادي إلى الصراط المستقيم

 : المطلب الثامن

 .الوعود المركبة

ــة         ــود الماليـ ــام العقـ ــالتعريف بأحكـ ــة بـ ــسن التوطئـ ــسألة يحـ ــذه المـ ــن هـ ــديث عـ للحـ

 ولأن المقام يقتضي الإيجاز، فسأكتفي بـذكر أهـم الـضوابط فـي هـذا الموضـوع         )١(المركبة،

  )٢(:باختصار، وذلك فيما يأتي

جمـع أو   هناك عدد من الضوابط لاجتماع عقدين في عقد، سواء كانت على سـبيل ال             

التقابل، وسواء كانت العقود متجانسة أو متضادة ومتناقضة أو مختلفة، وذلك على النحو           

 :الآتي

 .ألا يكون التركيب بين العقدين محل نهي شرعي: الضابط الأول

وقد وردت نصوص شرعية تنهـى عـن بعـض أنـواع التركيـب بـين العقـود، مثـل النهـي                      

 .عن بيع وسلف، والنهي عن بيعتين في بيعة

 .ألا يكون العقدان متضادين: الضابط الثاني

                                     
التي يشتمل عليها العقد، بحيث تعتبر جميع مجموع العقود المالية : العقود المالية المركبة، هي) ١(

 .الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة العقد الواحد
 .العقود المالية المركبة للباحث: للاستزادة، ينظر) ٢(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٠٢

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

إذا كان العقدان المكونان للعقد المركـب متـضادين، فـلا يجـوز اجتماعهمـا فـي عقـد                   

 .واحد

العقـود أسـباب لاشـتمالها علـى تحـصيل حكمتهـا فـي مـسبباتها                 ( )١(:جاء في الفروق  

دين، فكــل عقــدين بطريــق المناســبة، والــشيء الواحــد بالاعتبــار الواحــد لا يناســب المتــضا  

 ).بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد

وبدراســة حــالات اجتمــاع العقــود يتبــين جــواز اجتمــاع عقــدين مختلفــي الحكــم فــي    

عقد واحد علـى محلـين بـثمن واحـد، كمـا أنـه يجـوز اجتمـاع عقـدين مختلفـي الحكـم فـي                         

قــد عقــد واحــد علــى محلــين بثمنــين، وكــذا يجــوز اجتمــاع عقــدين مختلفــي الحكــم فــي ع  

 .واحد على محل واحد بعوض واحد إذا كان في وقتين

والمحظــور هــو الجمــع بــين عقــدين مختلفــين فــي الــشروط والأحكــام إذا ترتــب علــى  

ذلك تضاد في الموجبات والآثار، ويكون ذلك في مثل حالة توارد العقدين على محل واحد               

هـا، أو الجمـع بـين       في وقت واحد، وأحكامهما متضادة، كما في الجمع بين هبـة عـين وبيع             

 .المضاربة وإقراض رأس المال للمضارب، ونحو ذلك

 .ألا يكون التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم: الضابط الثالث

فـإذا كــان التركيــب بــين العقــدين وســيلة إلــى محــرم، كالربــا فــي نحــو الــسلف والبيــع،  

 .بانفراده جائزاًوالعينة، فإن العقد المركب يكون محرماً، ولو كان كل من العقدين 

 .ألا يؤدي التركيب إلى محرم: الضابط الرابع

وهذا ضابط عام يشمل الضوابط السابقة، ويعم الصور المتعددة للتركيب التي يـؤدي             

التركيــب فيهــا إلــى محــرم، أو يترتــب عليــه محــرم، كــأن يــؤدي التركيــب بــين العقــدين إلــى  

 أو الظلــم، والغــبن، وأكــل أمــوال النــاس     الربــا، أو الغــرر، أو الجهالــة فــي الــثمن أو المــثمن،     

بالباطل، وغيرها من المحرمات، فإن التركيب يكون محرمـاً، ويـدخل فـي ذلـك مـا إذا كـان         

 .العقدان متضادين في الأحكام والآثار

                                     
 .٣/١٤٢للقرافي ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٣

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 .ويكون ما عدا ذلك من أنواع التركيب على أصل الإباحة في المعاملات المالية
 – كمــا يمكــن أن نــسميها  –وبعــد هــذا المقدمــة يــأتي الحــديث عــن الوعــود المركبــة   

 :وسأتناول النقاط الآتية

 .ورود الوعود المتعددة في المنتج الواحد -

 .صدور الوعد من طرفين على شيء واحد -

 .صدور الوعد من طرفين على شيئين مختلفين -

د الوعــود المتعــددة فــي المنــتج  وبــالنظر إلــى المواعــدة أو المفاهمــة الــسابقة، وإلــى ورو  

الواحد أو العقد الواحد، سواء كانت ملزمة أو غيـر ملزمـة، فإنـه يجـري عليهـا مـا تقـدم مـن                 

ضوابط، فالأصل جواز توارد الوعود في العقد الواحـد مـا لـم يـؤد إلـى محـرم، أو يترتـب عليـه                        

 أو بيـع مالايملـك،أو      ،ةمحرم، كأن يؤدي التركيب بين الوعدين إلى الربا، أو الغرر، أو الجهال           

بيــع الــدين بالــدين، أو اخــتلال شــرط التقــابض فــي الــصرف، أوأكــل أمــوال النــاس بالباطــل،      

وغيرها من المحرمات، فإن التركيب يكون محرماً، ويـدخل فـي ذلـك مـا إذا كـان الوعـدان            

متــضادين فــي الأحكــام والآثــار فــي مثــل حالــة اجتمــاع الوعــود الملزمــة، وهــي مختلفــة فــي     

وط والأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد فـي الموجبـات والآثـار، ويكـون ذلـك فـي مثـل            الشر

 .حالة توارد الوعود على محل واحد في وقت واحد، وأحكامهما متضادة

 .ويكــون مــا عــدا ذلــك مــن أنــواع التركيــب علــى أصــل الإباحــة فــي المعــاملات الماليــة     

 

@   @    @ 

  



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٠٤

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 :وفيه مطالب. ميةبعض تطبيقات الوعد في المصارف الإسلا: المبحث الثاني
 . التكييف الفقهي للوعد الملزم في المعاملات المالية المعاصرة: المطلب الأول

 يــرى بعــض البــاحثين انــسحاب الخــلاف فــي مــسألة الوعــد، وحكــم الإلــزام بــه قــضاء،  
 قــصر الخــلاف فيهــا علــى عقــود     - وهــو الأقــرب – ويــرى الــبعض  ،علــى عقــود المعاوضــات  

رحمـه  -قـود المعاوضـات، وفـي ذلـك يقـول الـشيخ بكـر أبـو زيـد          التبرعات، وأنه لا يـشمل ع  

نـصّوا  _ رحمهـم االله  _والمالكيـة   .)١ ().لاينـسحب علـى هـذا     ) الوعـد (فإن خلافهم في    : ( -االله

على تسمية الوعد التجاري بالمواعدة تفريقـاً بينـه وبـين الوعـد بـالمعروف ؛جـاء فـي إيـضاح               

ــداء  ،ى بيــع الطعــام قبــل قبــضه   منــع مالــكٌ المواعــدة فــي العــدّة وعل ــ   :"المــسالك  ووقــت ن

 )٢(". وعلى ما ليس عندك،الجمعة

 :في تكييف الوعد في المعاوضات المعاصرة مايأتي: ويقال 

فــإن كــان فــي  : إن الوعــد فــي عقــود المعاوضــات يختلــف بــاختلاف صــيغة الوعــد    :  أولا

المـضي فـي     وأنـه راجـع إلـى اختيـار الواعـد ب           ،صيغة الوعد الـنص صـراحة علـى أنـه غيـر ملـزم             

 ويكـون فيـه معنـى الخيـار،         ، ولا الإلـزام بـه قـضاء       ،الوعد من عدمـه فـلا يجـب الوفـاء بـه ديانـة             

 .والمفاهمة الأولية للعقد

ــاً وأمــا إذا كــان بــصيغة المواعــدة الملزمــة للطــرفين فهــي أشــبهه بالعقــد، كمــا        :  ثاني

 .سيأتي في الخلاف في مسألة المرابحة للآمر بالشراء

ا كان وعداً ملزماً من طرف واحد، فإن كثيرا مـن البـاحثين فـي الدراسـات                 وأما إذ : ثالثاً

والبحــوث يــذكر مــا يترتــب عليــه ولكــن لايــشير إلــى تكييفــه الفقهــي، وبالتأمــل فــي تكييــف 

الوعــد الملــزم فــإن الــذي  يظهــر أنــه التــزام، ويكــون بمعنــى العقــد بمعنــاه العــام بمثابــة             

 .داً، واالله أعلمالإيجاب، فإذا اقترن به القبول صار عق

                                     
 .٢٢فقه النوازل  ص) ١(
 .٩٩إيضاح المسالك ص )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 :حكم الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الثاني

 المسألة الأشهر التي بحثها المعاصرون كثيرا مـن مـسائل الوعـد التجـاري فـي عقـود                  

 )١ (.المعاوضات هي مسألة الوعد في المرابحة للآمر بالشراء

 :الاختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقو

 .أنه لا يجوز الإلزام بالوعد مطلقا، لطرف واحد أو لطرفين: القول الأول

 )٣( والشيح بكر أبو زيد،  )٢(الشيخ عبدالعزيز بن باز،   :  مثل ،وبه قال كثير من المعاصرين    

ــا االله-   وبعـــض الهيئـــات الـــشرعية للمـــصارف  )٤( وعليـــه فتـــوى اللجنـــة الدائمـــة، -رحمهمـ

 )٥(.الإسلامية

الـشيخ  : وبه قال عدد من المعاصـرين، مثـل      )٦ (.جواز الإلزام بالوعد مطلقا   : القول الثاني 
 . والدكتور يوسف القرضاوي  ،-رحمهما االله – )٨(والدكتور سامي حمود،   )٧(مصطفى الزرقا، 

 )١٠ (.وأخذت به بعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية )٩(

 )١١ (.الحالات وبضوابطوصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي مؤخراً في بعض 

                                     
ف والعميل، على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة، عقاراً أو أن يتفق المصر:  بيع المرابحة للآمر بالشراء)١(

غيره، ويلتزم العميل أن يشتريها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف بأن يبيعها له، وذلك بسعر 
 .٦بيع المرابحة للآمر بالشراء للأشقر ص: ينظر. تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا

 .١٩/١٠٦قالات وممجموع فتاوى :  ينظر)٢(
 .٢/٩٠فقه النوازل :  ينظر)٣(
 .٧/١١٤مجلة البحوث الإسلامية :  ينظر)٤(
، والقرار )٢٧٨(قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم : ينظر.  مثل مصرف الراجحي وبنك البلاد)٥(

 .للهيئة الشرعية في بنك البلاد) ١٥(رقم 
 فيلزمه بيعها إلى العميل بالسعر المتفق عليه، ومعنى إلزام أنه إذا اشترى السلعة:  معنى إلزام المصرف)٦(

أن يلزم بشراء السلعة إذا أحضرها المصرف، فإن لم يفعل غرم قيمى النفقات التي تكبدها : العميل
 .٢/٣٩٨ينظر الخدمات الاستثمارية للشبيلي . المصرف

 .١٤٩المصارف معاملاتها ودائعها وفوائدها، ص:  ينظر)٧(
 .٤٣٢تطوير الأعمال المصرفية ص:  ينظر)٨(
 .١٦بيع المرابحة للآمر بالشراء  ص:   ينظر)٩(
تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع :  ينظر.بنك دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي:  مثل)١٠(

 .٨٠المرابحة للحامد ص
 .٦/١٧) ١٥٧(القرار رقم :  ينظر)١١(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٠٦

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

جــواز الإلــزام بالوعــد مــن طــرف واحــد، وعــدم جــوازه إذا كــان الإلــزام  :  القــول الثالــث

 .للطرفين

 وأخــذ بــه مجمــع الفقــه   )١(وقــال بــه بعــض المعاصــرين، مثــل الــدكتور الــصديق الــضرير،    

ض  وبع ـ)٣( وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسـلامية،   )٢(الإسلامي الدولي، 

 )٤ (.الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية
 :الأدلة

 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 وذلـك أن الالتـزام مـن أهـم     ،أن الإلزام بالوعد يخرجه من كونه وعـداً إلـى كونـه عقـداً        
  والإلـزام بالوعـد تترتـب     ، والعبرة بالحقـائق والمعـاني لا بالألفـاظ والمبـاني          ،خصائص العقود 

أن يلتزم الواعد بما لا يعلم ما تؤول إليه تكلفة السلعة التي            : ت شرعية منها  عليه إشكالا 
 )٥ (.  ويؤدي إلى أن يبيع الإنسان ما لا يملك،وعد بشرائها وهذا غرر

 )٦ (.بأن الإلزام بالوعد ليس بيعاً بدليل أنه لا تترتب عليه آثار البيع مباشرة: نوقش
والمعاني لا بالألفاظ والمبـاني، فـإذا سـمي وعـداً          بأن العبرة في العقود بالمقاصد      : يجاب

 .ملزما أو مواعدة ملزمة فهي بمعنى العقد الذي يقتضي الربط بين العاقدين
 وهـذا يـؤدي إلـى       ،إن الإلزام بالوعد يسلب العاقد حقه في خيار المجلس          : الدليل الثاني 

 والإلـزام   ،ود التراضـي  ومن شروط العق  . إلزامه بالعقد قبل ابتداء مجلسه فضلا عن انقضائه       
  )٧ (.بالوعد يؤثر سلبا على التراضي في شراء السلعة من الموعود

 .بأن حق الخيار لهما، فمتى أسقطاه سقط:  يناقش
 .بأن هذا من إسقاط ما لم يجب: ويمكن أن يجاب

                                     
 .٢/٩٩٨سلامي العدد الخامس بحثه في مجلة مجمع الفقه الإ:  ينظر)١(
 .٩١ص) ٤٠،٤١(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي القرار:  ينظر)٢(
 ).٨(المعيار الشرعي رقم : ينظر)٣(
تجربة : ينظر. بنك فيصل الإسلامي في السودان، ومصرف قطر الإسلامي، ومجموعة دلة البركة:  مثل)٤(

 .٨٠للحامد صالبنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة 
 .١١٥٣ ،٢/١١٥٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس : ينظر) ٥(
 .٦٠بيع المرابحة للقرضاوي ص: ينظر) ٦(
 .١١٥٣ ،٢/١١٥٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس :  ينظر)٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 :الدليل الثالث
 بنقـد   بيـع نقـد   : أن هذه المعاملة من باب الحيلة علـى الإقـراض بفائـدة؛ فحقيقـة العقـد               

 )١ (.أكثر منه إلى أجل، بينهما سلعة محللة
 :نوقش من وجهين

أن هناك فرقاً بين العينة والتحايل على الربا، وبين المرابحـة، فالمرابحـة          :  الوجه الأول 
بيع مقصود فيه حقيقة تملك السلعة للاسـتعمال أو الاتجـار، وأمـا العينـة فهـي بيـع صـوري                   

 )٢(.مقصود فيه القرض حقيقة
 بأن هذا مسلم فـي صـورة المرابحـة مـع الوعـد غيـر الملـزم، وأمـا المرابحـة مـع                        :يجاب

ولا يمكن تفسيره به على التصريح إلا : ( الوعد الملزم فهي حيلة على الربا، قال ابن العربي      
إذا شارطه عليه، والتزم له ما يشتري، وأما إذا فاوضه فيه وأوعده عليه، فلـيس ذلـك حرامـاً                  

 )٣ (..).اب شبهة الحرام والذريعة إليهمحضاً، ولكنه من ب
أن تغييــر الــصورة فــي المعاملــة يغيــر مــن طبيعتهــا، وإن كانــت نتيجــة     :  الوجــه الثــاني 

بـع الجمـع بالـدراهم، ثـم ابتـع بالـدراهم             ( )٤ (:الأمرين واحدة في الظاهر، ويدل عليـه حـديث        
 )٥().جنيباً

هم، هـو بعـد ذلـك قـد يـشتري           بأن هذا غيـر مـسلم؛ لأن الـذي بـاع الجمـع بالـدرا              : أجيب
الجنيــب مــن هــذا البــائع نفــسه أو مــن غيــره، ولــو كــان ملزمــاً بالــشراء مــن البــائع نفــسه             

 )٦(.لأمكنهم القول إنه مجرد فرق في الصورة
 : أدلة القول الثاني

 : الدليل الأول
 )٧ (.أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه

                                     
 .٨بيع المرابحة للأشقر ص:  ينظر)١(
 .٢٧،٤٦بيع المرابحة للقرضاوي ص:  ينظر)٢(
 .٨بيع المرابحة للأشقر ص: ر ينظ)٣(
، صحيح )٢٣١٢( أخرجه البخاري في باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا من كتاب الوكالة، الحديث رقم )٤(

 .٢/٦٨٨البخاري 
 .٤٧بيع المرابحة للمصري ص:  ينظر)٥(
 .٣١بيع المرابحة للقرضاوي ص:  ينظر)٦(
 . ١٣بيع المرابحة للقرضاوي ص:   ينظر)٧(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٠٨

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 علــى تحــريم المواعــدة الملزمــة مثــل النهــي عــن بيــع مــالا    بأنــه قــد دل الــدليل : ينــاقش

 .يملك

 : الدليل الثاني

أن الوعد في المعاوضات يترتب عليه التزامات مالية، ويترتب على جواز الإخـلاف فيهـا        

 وإن عـدم تجـويز الإلـزام بالوعـد قـد يترتـب عليـه ضـرر علـى                    ،ضرر علـى النـاس وتغريـر بهـم        

 ، ولما في ذلك من المصلحة في ضبط التعاملات   ،د بوعده الموعود في حال عدم وفاء الواع     

  )١ (، والخلاف بين المتعاقدين،وإزالة الشقاق

 :ويناقش

بأن الضرر لايزال بالضرر ؛ وبيان ذلـك أن الـضرر المتوقـع نزولـه بـالموعود لا يرفـع بـضرر                    

رات آخــر يلحــق الواعــد، والمتمثــل بإجبــاره علــى المعاوضــة مــن غيــر رضــاه،  ثــم إن المحــذو  

 وأمـا المـصلحة فمحتملـة، ويمكـن تحقيقهـا مـن       ،المترتبة على الإلزام بالوعـد مقطـوع بهـا    

 ويستفيد من شرط ،غير الإلزام بالوعد، مثل أن يشتري الموعود السلعة مع خيار الشرط          

 وأمــا المــصالح التــي أشــير إليهــا ،الخيــار فــي حالــة مــا إذا لــم يــف الواعــد بوعــد فــي رد الــسلعة

 كمـا أن فيـه غـرراً، وهـذا الغـرر قـد يـسبب الخـلاف بـين                    ، بارتكاب المحظـور   فإنها لا تحقق  

 .المتعاقدين وغير ذلك من المحاذير

 : الدليل الثالث

 :نصوص الفقهاء تدل على جواز هذه المعاملة، ومنها

وإذا رأى الرجــلُ ســلعة  ()٢(: فــي كتــاب الأم-رحمــه االله تعــالى-ماجــاء عــن الــشافعي 

أربحك : ( فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال        اشترهذه وأربحك : فقال

اشـتر لـي متاعـا،      : بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعـا، وإن شـاء تركـه، وهكـذا إن قـال                :)فيها

                                     
 ..٢/١١٥٢يع المرابحة لسامي حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة ب:  ينظر)١(
)٣/٣٣)٢. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٩

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

ــه، فكــل هــذا ســواء، يجــوز البيــع                   ــاع شــئت ـ وأنــا أربحــك في ــه، أو متاعــا ـ أيَّ مت ووصــفه ل

 .الأول،ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار

ابتعه، وأشتريه منك بنقد، أو دين، يجـوز البيـع          :  وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال       

الأول، ويكونـــان بالخيـــار فـــي البيـــع الآخـــر، فـــإن جَـــدَّداه جـــاز، وإن تبايعـــا بـــه علـــى أن ألزمـــا   

أنـه تبايعـاه قبـل أن يملكـه     : أحـدهما  :أنفسهما الأمر الأول فهـو مفـسوخ مـن قبـل شـيئين     

  ). أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا:البائع، والثاني

 :وجه الدلالة

أن نص الإمام الشافعي يدل على جـواز هـذه المعاملـة  المـشابهة للمرابحـة المركبـة                   

المبنيــة علــى الوعــد مــن العميــل للمــصرف، ومثــل هــذا الوعــد ملــزم للطــرفين قــضاء طبقــاً        

 .ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرىلأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين 

 :نوقش بما يأتي

أن نص الإمام الشافعي يدل علـى جـواز هـذه المعاملـة فـي حـال الوعـد غيـر الملـزم،           . ١

ويكونان بالخيار، بينما إن كانت المعاملة ملزمة للطرفين فقد جاء فـي آخـر الـنص مـا يـدل                    

 .على تحريم ذلك

ين المالكيـة وغيـرهم هـو الوعـد بـالمعروف مـن       أن الوعد الذي وقـع الاخـتلاف فيـه ب ـ       . ٢

ــة؛ لأن الوعــد فيهــا مــن أحــد الطــرفين يقابلــه وعــد مــن          جانــب واحــد، بخــلاف هــذه المعامل

الطرف الآخر، فهو أقرب إلى العقـد منـه إلـى الوعـد، وينبغـي أن تطبـق عليـه أحكـام العقـد،                        

 )١(.الإلزامكما أن فقهاء المالكية نصوا على منع هذه المعاملة إذا وقعت على 

أن الاستدلال بجواز هذه المعاملة مع الوعد بنص الشافعي، والاستدلال علـى جـواز            .٣

الإلزام بالوعد بنص المالكية، هو نوع من التلفيق بـين أقـوال المجتهـدين، علـى مـسألة لـم                    

                                     
 .٢/١٠٠١المرابحة للضرير العدد الخامس :  ينظر)١(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١١٠

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

يقل بجوازها على هذه الكيفية أحد منهم، وهذا التلفيق يؤدي إلى الوقوع فـي مـا نهـي عنـه         

 )١ (. ما ليس عندكمن بيع

 : أدلة القول الثالث

 : الدليل الأول

أن المواعدة الملزمة للطرفين تشبه العقد نفسه، بخلاف ما إذا كـان الخيـار للطـرفين                

أو أحدهما، فإنه لا يترتب عليه المحاذير التي أوجبت منع المواعدة الملزمة للطرفين، وعلى          

  )٢(.احدذلك فتجوز المعاملة مع الوعد الملزم لطرف و

بأن الأدلة التي تمنـع إلـزام الطـرفين تمنـع مـن إلـزام أحـدهما، كـالغرر، وعـدم                    : نوقش

 )٣ (.تحقق الرضا، وبيع مالايملك

 : الدليل الثاني

مــا جــاء عــن الفقهــاء المتقــدمين ممــا يفهــم منــه أن المرابحــة تجــور إذا جعــل الخيــار    

 .لهما، أو لأحدهما

ــه يفهــم م ــ   : نــوقش ــزام لطــرف أو    بعــدم التــسليم، بــل إن ــه لا يجــوز الإل ن كلامهــم أن

 )٤(.لطرفين

 :الترجيح

الراجح واالله أعلم هو القول بعدم جواز الإلزام بالوعد مطلقاً؛ خاصـة إذا كـان الإلـزام           

للعميــل؛ لأنــه يكــون فــي معنــى المواعــدة الملزمــة التــي هــي بمثابــة العقــد، ولمــا يترتــب علــى   

حقيــق المــصالح المــذكورة بطــرق مختلفــة دون القــول بــالإلزام مــن محــاذير؛ ولأنــه يمكــن ت

 .الحاجة إلى الإلزام بالوعد

                                     
 .٤٨بيع المرابحة للمصري ص:  ينظر)١(
 .٤٧٣بيع التقسيط للتركي ص:  ينظر)٢(
 .٤٨بيع المرابحة للمصري ص:  ينظر)٣(
 .قالمرجع الساب:  ينظر)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١١

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 : المطلب الثالث

 تملك الموعود الضمان، والربح

إذا دفع الواعد ضمان جدية للموعـود، واشـترى الموعـود الـسلعة ثـم نكـل الواعـد فـي                     

ث الوعد، فهـل يتملـك الموعـود الـضمان، وفـي حـال مـا لـو بـاع الموعـود الـسلعة لطـرف ثال ـ                         

 .نتيجة لنكول الواعد وربح فيها، فهل يستحق الواعد شيئا من الربح

 :والجواب على ذلك فيما يأتي

 إذا نكــل الواعــد عــن الوعــد فــإن الموعــود لا يتملــك الــضمان، لأنــه ملــك للواعــد، وقــد    •

قبــضه الموعــود علــى ســبيل الأمانــة لحفــظ حقوقــه عنــد حــصول ضــرر فعلــي بــسبب   

ــى ذلــك فينحــصر حقــه    ــضرر الفعلــي فقــط،      الوعــد، وعل  فــي اســتقطاع مــا يــساوي ال

 .ويرجع الباقي للواعد

في حال باع الموعـود الـسلعة لطـرف ثالـث نتيجـة لنكـول الواعـد، وربـح فيهـا، فهـل                        •

إن الـشريعة لـم تجعـل الوعـد سـبباً لانتقـال             : يستحق الواعد شـيئاً مـن الـربح؟ يقـال         

 وإذا ،يـشتريها مـن الموعـود    وعلى هذا فإن الواعـد لا علاقـة لـه بالـسلعة حتـى             ،الملك

نكل الواعد عن وعده وباع الموعود الـسلعة لطـرف آخـر وربـح فيهـا فـإن الناكـل لا                     

ــاء       ــود مالـــك الـــسلعة، والنمـ ــه للموعـ ــربح كلـ ــربح، ويكـــون الـ ــيئاً مـــن الـ يـــستحق شـ

 .مستحق بالملك، بناء على أن الخراج بالضمان

 : المطلب الرابع

 .استخدام الضمان المالي لشراء السلعة

هل يحق للموعود استخدام الضمان المالي كجزء من الثمن لشراء السلعة، علـى أن              

يدفع الموعود الباقي من أمواله، وفي حـال حـدث ذلـك، هـل يجـوز أن يـسجل الموعـود فـي                       

( دفاتره أنه تملك السلعة بالمبلغ الممول من قبله فقط، وفي العقد الذي بينـه وبـين الواعـد         

هـل يبيـع أو يـؤجر الموعـود علـى الواعـد الـسلعة كاملـة أو         )  ارةسواء عقد بيـع أو عقـد إج ـ     



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١١٢

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 ويحـسب الموعـود أرباحـه    - بالرغم من دفعه فقط جزءً من ثمن الـسلعة -الأصل كاملاً،   

 .على الجزء الذي مول به فقط في قيمة السلعة

 فـي   -المواعدة الملزمة في الحالة المـذكورة        ( )١ (:جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي     

 لا تأخــذ حكــم البيــع المــضاف إلــى المــستقبل، فــلا ينتقــل بهــا ملــك المبيــع إلــى   -لبنــد ثالثــاًا

 ).المشتري، ولا يصير الثمن ديناً عليه، ولا ينعقد إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول

وهــذا المبلــغ المقــدم لــضمان الجديــة إمــا أن يكــون    ( )٢ (:وجــاء فــي المعــايير الــشرعية 

 لدى المؤسـسة فـلا يجـوز لهـا التـصرف فيـه، أو أن يكـون أمانـة للاسـتثمار بـأن              أمانة للحفظ 

يــــأذن العميــــل للمؤســــسة باســــتثماره علــــى أســــاس المــــضاربة الــــشرعية بــــين العميــــل  

 ).والمؤسسة

كما أن استعمال المصرف لمبلغ ضـمان الجديـة، مـع أن المـصرف لـم يتملـك الـسلعة                    

 .لزمة من الوقوع في محذور بيع ما لايملكبعد، دليل على ما تؤدي إليه المواعدة الم

فبنـــاء عليـــه لا يحـــق للموعـــود اســـتخدام الـــضمان المـــالي كجـــزء مـــن الـــثمن لـــشراء   

 .السلعة، وإذا كان هذا التصرف ممنوعا، فيجري الحكم على ما بعده، وما يترتب عليه

 

@   @   @ 

 

                                     
 .٦/١٧) ١٥٧( القرار رقم )١(
 .٩٤ص) ٨(المعيار رقم  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٣

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 الخاتمة
سلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه  الحمــد الله أولا، وآخــراً، وظــاهرا، وباطنــا، والــصلاة وال ــ 

 :وصحبه أجمعين وبعد

 :وفي ختام هذا البحث، أذكر خلاصة لنتائجه، وذلك فيما يأتي

إخبار عن إنشاء المخبر معروفا فـي المـستقبل، وهـو الـذي يـصدر مـن الآمـر أو         : الوعد .١

هي عبارة عن إعـلان شخـصين عـن رغبتهمـا         : المأمور على وجه الانفراد، والمواعدة    

والمواعــدة لا . شاء عقــد أو إيقــاع تــصرف فــي المــستقبل تعــود آثــاره عليهمــا    فــي إن ــ

إلـزام الـشخص    :  والالتـزام  ،.تكون إلا من اثنين وأمـا الوعـد فيكـون مـن طـرف واحـد               

والعهــد مــن أنــواع الالتزام،والحــق  . نفــسه مــالم يكــن لازمــاً، أو واجبــاً عليــه مــن قبــل  

 .هوموضوع الالتزام

لقـول بوجـوب الوفـاء بالوعـد ديانـة فـي الأمـور المباحـة إلا                هـو ا   -واالله أعلـم  - الراجح .٢

 وجــاء التحــذير والــذم ، وهــو مــن صــفات المــؤمنين، وهــو الــذي تعــضده الأدلــة،مــن عــذر

 .لمخلفي وعودهم

ــراجح .٣ ــزام أو التــسبب يــؤمر      :  -واالله أعلــم- ال ــى للالت أن الوعــد المجــرد عــن أي معن

 وأما الوعد على سبب، والذي دخـل فيـه          ،ء ولكنه لا يلزم بتنفيذه قضا     ،بالوفاء به ديانة  

الموعود بسبب ذلك الوعد، فيجب الإلزام بـه قـضاء إذا ترتـب عليـه ضـرر علـى الغيـر؛                     

 .رفعاً للضرر

حكـم  : والنكول عن الوعد متفرع عنالامتناع عن تنفيذ الوعد، : النكول عن الوعد  .٤

 وأنه راجـع  ، ملزمالوفاء بالوعد، فإن كان في صيغة الوعد النص صراحة على أنه غير       

إلى اختيار الواعد بالمضي في الوعد من عدمه فيكون بمعنى الخيار، فلا يجـب الوفـاء                

 وعلى هذا فيجوز النكول عن الوعد وعدم تنفيـذه، وأمـا            ، ولا الإلزام به قضاء    ،به ديانة 

إذا تضمن ما يفيد الإلزام واتفق الطرفان على ذلك، أو كان على سبب، ويترتـب علـى     

 ولا يجوز النكـول عنـه       ، والإلزام به قضاء   ،ضي فيه ضرر فيجب الوفاء به ديانة      عدم الم 
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لكونه تحول مـن الوعـد إلـى الالتـزام الـذي هـو بمعنـى العقـد، مـادام وعـداً بـالمعروف،                    

 .وليس فيه مايؤدي إلى مخالفة شرعية

 في حقيقته إخبار ببيان الرغبة بشرط حصول أمـر مـا، ولا يظهـر لـي مـا         الوعد المعلق  .٥

 فالأصــل فــي المعــاملات الحــل، وأمــا إذا كــان مواعــدة ملزمــة، أو كــان ،يمنــع مــن ذلــك

الوعد ملزماً وتحول من كونـه وعـداً إلـى كونـه التزامـا بمعنـى العقـد، فإنـه يتبـع العقـد                  

ويحـسن  . الموعود به فإن كان الوعد مما لا يجوز تعليق الشرط عليه فيأخذ حكمـه  

 أو اللــزوم، فــالتعليق مــن حيــث اللــزوم كــشرط التفريــق بــين كــون التعليــق للانعقــاد

 .الخيار، جائز عند عامة أهل العلم، ومثله الوعد الملزم

أن يحـدد للوعــد وقـت ابتــداء وانتهـاء، وتأقيــت الوعـد، إن كــان     : المـراد بتأقيـت الوعــد   .٦

 فلا يوجد ما يمنـع مـن تأقيتـه، وأمـا إذا كـان        ،وعداً مجرداً أو نص على كونه غير ملزم       

لزمــة فهــي عقــد، فتتبــع العقــد الموعــود بــه فــإن كــان  ممــا لا يجــوز تأقيتــه      مواعــدة م

 وأمــا إذا كــان العقــد ممــا لا يــصح إلا مؤقتــاً كالإجــارة فيجــوز  ، كــالبيع،فيأخــذ حكمــه

 وأما ما يجوز أن يقع مؤقتاً وغير مؤقت فيجوز تأقيت الوعـد             ،التأقيت حينئذ بل يجب   

 .فيها وعدمه كالمضاربة

 أو ،مــن الواعــد ضــمانات معينــة تكفــل لــه عــدم نكولــه عــن الوعــد   طلــب الموعــودإذا  .٧

التعويض عن الـضرر عنـد حـصوله، مثـل أن يطلـب منـه ضـمان جديـة، فإنـه يجـوز أخـذ                         

 والهـدف منـه     ،ضمان جدية فـي الوعـد الملـزم، وهـذا المبلـغ يعتبـر أمانـة لـدى الموعـود                   

 فعلـي بالـضوابط    التأكد من القـدرة الماليـة للواعـد، والتعـويض منـه عنـد حـصول ضـرر                 

 . ولايسمى عربونا ولا يأخذ حكمه. الشرعية
 مفاهمة أولية لـيس لهـا قيمـة معتبـرة، بينمـا الوعـد الملـزم يعـد التزامـا                     الوعد المجرد  .٨

تترتــب عليــه آثــار الالتــزام، وبنــاء عليــه فتجــوز المعاوضــة علــى الوعــد الملــزم متــى مــا     
لــك إلــى محــرم كــالغرر وأكــل تــوافرت فيــه العناصــر الأساســية للمــال، ومــا لــم يــؤد ذ 

أموال الناس بالباطـل، هـذا مـن حيـث التأصـيل الفقهـي، لكـن يؤخـذ فـي الاعتبـار عنـد                        
التطبيق مراعـاة ألا تـؤدي المعاوضـة علـى الوعـد إلـى محـرم، وهـذا يحتـاج إلـى دراسـة                        
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تطبيقات واقعية، وبعد تلك الدراسة التطبيقية يمكن الخلوص إلـى حكـم فـي هـذه        
 . المسألة

 جــواز تــوارد الوعــود فــي العقــد الواحــد مــا لــم يــؤد إلــى محــرم، أو يترتــب عليــه      الأصــل .٩
 أو بيــع  ،محــرم، كــأن يــؤدي التركيــب بــين الوعــدين إلــى الربــا، أو الغــرر، أو الجهالــة          

مالايملك،أو بيع الـدين بالـدين، أو اخـتلال شـرط التقـابض فـي الـصرف، أوأكـل أمـوال               
 التركيب يكون محرماً، ويدخل في ذلك       الناس بالباطل، وغيرها من المحرمات، فإن     

مــا إذا كــان الوعــدان متــضادين فــي الأحكــام والآثــار فــي مثــل حالــة اجتمــاع الوعــود      
ــي         ــضاد فـ ــى ذلـــك تـ ــام إذا ترتـــب علـ ــشروط والأحكـ ــي الـ ــة فـ ــي مختلفـ ــة، وهـ الملزمـ
الموجبات والآثار، ويكون ذلك في مثل حالة توارد الوعود على محل واحد فـي وقـت               

ــضادة واحــد، وأحكام ــى أصــل        .همــا مت ــواع التركيــب عل ــا عــدا ذلــك مــن أن ويكــون م
   . الإباحة في المعاملات المالية

 : للوعد في المعاوضات المعاصرة على النحو الآتيالتكييف الفقهي .١٠
فـإن كـان فـي صـيغة        : إن الوعد في عقود المعاوضـات يختلـف بـاختلاف صـيغة الوعـد             

اجــع إلــى اختيــار الواعــد بالمــضي فــي  وأنــه ر،الوعــد الــنص صــراحة علــى أنــه غيــر ملــزم
 ويكــون فيــه معنــى ، ولا الإلــزام بــه قــضاء،الوعــد مــن عدمــه فــلا يجــب الوفــاء بــه ديانــة 

وأمــا إذا كــان بــصيغة المواعــدة الملزمــة للطــرفين   . الخيــار، والمفاهمــة الأوليــة للعقــد 
أنـه  وأما إذا كـان وعـداً ملزمـاً مـن طـرف واحـد، فـإن الـذي  يظهـر          . فهي أشبهه بالعقد  

التزام، ويكون بمعنى العقد بمعناه العام بمثابة الإيجاب، فإذا اقتـرن بـه القبـول صـار             
 .عقداً، واالله أعلم

 هو القول بعدم جواز الإلزام بالوعـد مطلقـاً فـي بيـع المرابحـة                -واالله أعلم - الراجح .١١
مـة  للآمر بالشراء؛ خاصة إذا كان الإلزام للعميل؛ لأنه يكون في معنى المواعـدة الملز          

ــه يمكــن           ــالإلزام مــن محــاذير؛ ولأن التــي هــي بمثابــة العقــد، ولمــا يترتــب علــى القــول ب
 .تحقيق المصالح المذكورة بطرق مختلفة دون الحاجة إلى الإلزام بالوعد

 عــن الوعــد فــإن الموعــود لا يتملــك الــضمان، لأنــه ملــك للواعــد، وقــد   نكــل الواعــد إذا  .١٢
قــه عنــد حــصول ضــرر فعلــي بــسبب  قبــضه الموعــود علــى ســبيل الأمانــة لحفــظ حقو 
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ــي فقــط،           ــضرر الفعل ــا يــساوي ال ــى ذلــك فينحــصر حقــه فــي اســتقطاع م الوعــد، وعل
 .ويرجع الباقي للواعد

 الــسلعة لطــرف ثالــث نتيجــة لنكــول الواعــد، وربــح فيهــا، فــإن فــي حــال بــاع الموعــود .١٣
تقـال   لأن الشريعة لم تجعـل الوعـد سـبباً لان         الواعد لا يستحق الواعد شيئاً من الربح      

 وإذا  ، وعلى هذا فإن الواعـد لا علاقـة لـه بالـسلعة حتـى يـشتريها مـن الموعـود                    ،الملك
نكل الواعد عن وعده وباع الموعـود الـسلعة لطـرف آخـر وربـح فيهـا فـإن الناكـل لا                
ــاء       ــود مالـــك الـــسلعة، والنمـ ــه للموعـ ــربح كلـ ــون الـ ــربح، ويكـ ــيئاً مـــن الـ يـــستحق شـ

 .ضمانمستحق بالملك، بناء على أن الخراج بال
 اســتخدام الــضمان المــالي كجــزء مــن الــثمن لــشراء الــسلعة، وإذا   لا يحــق للموعــود .١٤

 . كان هذا التصرف ممنوعا، فيجري الحكم على ما بعده، وما يترتب عليه
 :وفي الختام أذكر التوصيات الآتية

العنايـــة بموضـــوع الوعـــد الملـــزم، وأحكـــام الالتـــزام مـــن حيـــث الدراســـة الفقهيـــة      .١
 .التأصيلية

ــد الملــــزم فــــي المــــصارف     الع .٢ نايــــة بالدراســــة الفقهيــــة المتعمقــــة لتطبيقــــات الوعــ
 . الإسلامية، والهندسة المالية الإسلامية

العنايــة بإنــشاء وتطــوير مراكــز الأبحــاث المتخصــصة فــي ابتكــار وتطــوير المنتجــات    .٣
 .المالية الإسلامية

 مينوباالله التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أج

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

@   @   @ 
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 فهرس المصادر والمراجع
عبد :  المحقق ،)هـ٣٧٠: المتوفى( أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي          ،أحكام القرآن  .١

 م١٩٩٤/هـ١٤١٥الأولى، :  لبنان الطبعة–السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت 

الفقهيــة مــن فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة اختارهــا الــشيخ عــلاء الــدين علــي بــن     الاختيــارات  .٢

 .هـ١٤١٦محمد بن عباس البعلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 عبـد القـادر الأرنـؤوط    ،)ه ــ٦٧٦: المتـوفى ( أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف النـووي            ،الأذكار .٣

 - هــ  ١٤١٤ طبعـة جديـدة منقحـة،       ، لبنان – والنشر والتوزيع، بيروت     رحمه االله، دار الفكر للطباعة    

  م١٩٩٤

 زيـن الــدين بـن إبــراهيم بـن محمــد، المعــروف    ،الأْشَـْباَهُ وَالنَّظَــائرُِ علَـَى مَــذْهبَِ أبَـِيْ حنَِيفَْــةَ النُّعمَْــانِ    .٤

 ،يـرات الـشيخ زكريـا عم    :  وضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـه        ،) ه ــ٩٧٠: المتـوفى (بابن نجيم المصري    

  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، :  الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

 . هـ١٣٧٨الأشباه والنظائر للسيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  .٥

الإشراف على مذاهب أهل العلـم للإمـام محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري، دار الثقافـة،                      .٦

 هـ١٤٠٦الدوحة، الطبعة الأولى 

 ، محمد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي                 ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .٧

  لبنان– دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت : الناشر،)هـ١٣٩٣ :المتوفى(الشنقيطي 

 .١٣٨٤إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية، مطبعة السعادة مصر،  .٨

 عــلاء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان المــرداوي    ،نــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف  الإ .٩

الثانيـة  :  الطبعـة  ،دار إحياء التـراث العربـي     :  الناشر ،)هـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي    

  بدون تاريخ-

. اتــشيالبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لــزين الــدين ابــن نجــيم الحنفــي، دار ســعيد كمبنــي، كر    .١٠

 . باكستان

 .هـ١٣٢٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  للكاساني،  مطبعة الجمالية، مصر،  .١١
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 .هـ١٣٧٠البهجة شرح التحفة للتسولي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  .١٢

الـشرح الـصغير    (بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الـصاوي علـى الـشرح الـصغير                .١٣

 أبــو العبــاس ،) كتابــه المــسمى أقــرب المــسالك لمَِــذْهبَِ الْإِمَــامِ ماَلِــكٍ هــو شــرح الــشيخ الــدردير ل 

:  الطبعــة،، دار المعــارف)هـــ١٢٤١: المتــوفى(أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الــشهير بالــصاوي المــالكي   

 .بدون طبعة وبدون تاريخ

، ١، ط بيع التقسيط وأحكامه، لفـضيلة الـدكتور سـليمان بـن تركـي التركـي، دار إشـبيليا، الريـاض                    .١٤

 .هـ١٤٢٤

بيـــع المرابحـــة كمـــا تجريـــه البنـــوك الإســـلامية، لفـــضيلة الـــدكتور محمـــد ســـليمان الأشـــقر، دار     .١٥

 هـ١٤١٥النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية 

بيع المرابحة للآمـر بالـشراء فـي المـصارف الإسـلامية، للـدكتور رفيـق يـونس المـصري، مؤسـسة               .١٦

 .هـ١٤١٦لى الرسالة، بيروت، الطبعة الأو

بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، للـدكتور يوسـف القرضـاوي، مكتبـة            .١٧

 .هـ١٤٠٧وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية 

 . هـ١٤٠٤تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، دار الغرب الإسلامي بيروت، .١٨

 . هـ١٣٨٤فى البابي الحلبي، مصر، ترشيد المستفيدين على فتح المعين للسقاف، مطبعة مصط .١٩

تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسـلامية، للـدكتور سـامي حـسن حمـود، مكتبـة           .٢٠

 .هـ١٤١١، ٣دار التراث، القاهرة، ط

ضـبطه  : المحقـق ) ه ــ٨١٦: المتـوفى (التعريفات علي بن محمد بـن علـي الـزين الـشريف الجرجـاني         .٢١

الأولـى  : لبنـان الطبعـة   – الناشـر دار الكتـب العلميـة بيـروت           وصححه جماعة من العلماء بإشـراف     

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر        ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       .٢٢

 محمـد عبـد     ،مـصطفى بـن أحمـد العلـوي         :  تحقيـق  ،)ه ــ٤٦٣: المتـوفى (بن عاصم النمـري القرطبـي       



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٩

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

:  المغـــرب عـــام النـــشر–وزارة عمــوم الأوقـــاف والـــشؤون الإســلامية   : اشـــر الن،الكبيــر البكـــري 

 هـ١٣٨٧

جـــامع العلـــوم والحكـــم فـــي شـــرح خمـــسين حـــديثا مـــن جوامـــع الكلـــم، للحـــافظ أبـــي الفـــرج     .٢٣

، مؤسسة الرسـالة،    )٧٩٥: المتوفى(عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي، الشهير بابن رجب،         

 .هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثالثة 

مع لأحكــام القــرآن  تفــسير القرطبــي أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح        الجــا .٢٤

 أحمـد البردونـي وإبـراهيم    :تحقيـق ) ه ــ٦٧١ :المتـوفى (الأنصاري الخزرجي شمس الـدين القرطبـي       

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، الثانية: الطبعة، القاهرة– دار الكتب المصرية : الناشر،أطفيش

الاكتتاب وأخذ العوض عليه، للدكتور عبداالله بن محمد العمرانـي، بحـث           حكم الالتزام بتغطية     .٢٥

 .منشور في مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر

ــدكتور         .٢٦ الخــدمات الاســتثمارية فــي المــصارف وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي لفــضيلة الــشيخ ال

 .هـ١٤٢٥يوسف بن عبداالله الشبيلي، دار ابن الجوزي الدمام، 

 .م١٩٩٤الذخيرة للقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، .٢٧

: المتــوفى( أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي        ،روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين    .٢٨

الثالثـة،  :  الطبعـة  ، عمـان  - دمـشق  -المكتب الإسـلامي، بيـروت    :  الناشر ، زهير الشاويش  ،)هـ٦٧٦

 م١٩٩١/ هـ ١٤١٢

 .هـ١٤٠٩البركات أحمد الدردير، دار المعرفة، بيروت، الشرح الصغير، للشيخ أبي  .٢٩

الشرح الكبير، للشيخ أبي البركات أحمد الـدردير، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بيـروت،                    .٣٠

 .لبنان

 .هـ١٤١٥عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، دار الغرب الإسلامي بيروت،  .٣١

سة تأصيلية وتطبيقية، للدكتور عبداالله بن محمد العمراني، دار كنـوز       العقود المالية المركبة درا    .٣٢

 .هـ١٤٢٧إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٢٠

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو        ،فتح العلي المالك فـي الفتـوى علـى مـذهب الإمـام مالـك             .٣٣

 .تاريخبدون طبعة وبدون :  الطبعة،دار المعرفة) هـ١٢٩٩: المتوفى(عبد االله المالكي 

 أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد    ،أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق = الفــروق  .٣٤

بـدون طبعـة وبـدون    : عـالم الكتـب الطبعـة   ) ه ــ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي   

 تاريخ

مــالكي الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي للــشيخ أحمــد بــن غنــيم النفــراوي ال     .٣٥

 .هـ١٣٧٤الأزهري، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة، 

ــادى      ،القــاموس المحــيط  .٣٦ ــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآب  ،) هـــ٨١٧: المتــوفى( مجــد ال

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الثانية، :  الطبعة، لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

جدة، دار القلم،  -قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي          .٣٧

 .هـ١٤١٨دمشق، الطبعة الثانية 

القواعد النورانية الفقهية، لشيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، مكتبـة                       .٣٨

 .هـ١٤٠٤المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 

في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ موفق الدين عبداالله بـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي،         الكافي   .٣٩

 .هـ١٤٠٨المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة 

كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر للطباعـة                .٤٠

 . هـ١٤٠٢والنشر والتوزيع، بيروت، 

 بن مكرم بن على، أبو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري الرويفعـى               لسان العرب محمد   .٤١

  هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت الطبعة–دار صادر ) هـ٧١١: المتوفى(الإفريقى 

 إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان         ،المبدع في شرح المقنع    .٤٢

 - هــ  ١٤١٨الأولـى،  :  الطبعـة ، لبنـان  – الكتـب العلميـة، بيـروت        دار:  الناشـر  ،)هـ٨٨٤: المتوفى(الدين  

  م١٩٩٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢١

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

:  الناشـر ،)ه ــ٤٨٣: المتـوفى ( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخـسي      ،المبسوط .٤٣

 م١٩٩٣-هـ١٤١٤: بدون طبعة تاريخ النشر:  بيروت الطبعة–دار المعرفة 

:  المحقـق ،اء فـي الخلافـة العثمانيـة    لجنـة مكونـة مـن عـدة علمـاء وفقه ـ     ،مجلة الأحكام العدلية  .٤٤

 نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي:  الناشر،نجيب هواويني

 .هـ١٤١٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار عالم الكتب، الرياض،  .٤٥

 أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأندلـــسي القرطبـــي الظـــاهري  ،المحلـــى بالآثـــار .٤٦

 بدون طبعة وبدون تاريخ:  الطبعة، بيروت–دار الفكر :  الناشر،)هـ٤٥٦: فىالمتو(

المـــدخل الفقهـــي العـــام، للـــشيخ الـــدكتور مـــصطفى أحمـــد الزرقـــا، دار القلـــم، دمـــشق، الطبعـــة    .٤٧

 . هـ١٤١٨الأولى

مجلــة البحــوث الفقهيــة ). (Hedging المعاوضــة عــن الالتــزام بــصرف العمــلات فــي المــستقبل .٤٨

 .٣٥سبعون صالمعاصرة العدد ال

 .م١٩٩٢المعلم بفوائد مسلم للمازري، دار الغرب الإسلامي، بييروت، .٤٩

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للإمام أبي محمد عبداالله بن أحمد بـن محمـد بـن                .٥٠

 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى.مكتبة السوادي للتوزيع،جدة. قدامة المقدسي

 أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي، أبــو    ،المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر   .٥١

 .م١٩٨٧ بيروت، – مكتبة لبنان ،) هـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 

 .ه١٤٣١المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،  .٥٢

: المتــوفى(ين  أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحــس   ،معجــم مقــاييس اللغــة  .٥٣

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩  ، دار الفكر، تحقيق عبد السلام محمد هارون،)هـ٣٩٥

حامـد عبـد    / أحمـد الزيـات     / إبـراهيم مـصطفى     (المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة        .٥٤

 دار الدعوة) محمد النجار/ القادر 



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٢٢

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 بــن قدامــة الجمــاعيلي  أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد،المغنــي لابــن قدامــة .٥٥

:  الناشــر،)هـــ٦٢٠: المتــوفى(المقدســي ثــم الدمــشقي الحنبلــي، الــشهير بــابن قدامــة المقدســي        

 بدون طبعة:  الطبعة،مكتبة القاهرة

الملكية في الـشريعة الإسـلامية للـدكتور عبدالـسلام داود العبـادي، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة                    .٥٦

 . هـ١٤٢١والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى

 .هـ١٤٠٢ وزارة الأوقاف بالكويت، ،المنثور في القواعد للزركشي .٥٧

المهذب في فقه الإمام الـشافعي لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـشيرازي، مطبعـة                .٥٨

 .هـ١٣٩٦مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة

محمــد بــن عبــد  شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن ،مواهــب الجليــل فــي شــرح مختــصر خليــل  .٥٩

:  الناشـر  ،) ه ــ٩٥٤: المتـوفى (الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطـاب الرُّعينـي المـالكي           

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر الطبعة

 .هـ١٤١٤وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الرابعة . الموسوعة الفقهية .٦٠
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